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تقریر حقها في تنشأ عن كل جریمة رابطة قانونیة بین الدولة ومرتكب الجریمة تتمثل في 

لأنه الأداة التي تنقل  ،1العقاب، ولا یكون ذلك إلا بتطبیق قواعد قانون الإجراءات الجزائیة

الجزاء الوارد نظریا في قانون العقوبات إلى الواقع، فالدولة تسعى لإقتضاء حقها عن طریق 

الدعوى العمومیة التي تحركها و تباشرها هیئة النیابة العامة بإسم المجتمع ولمصلحته من أجل 

صبو إلیه التشریعات لكن الهدف الذي ت الكشف عن الجریمة ومرتكبیها ومحاكمتهم بفاعلیة،

الإجرائیة هو أن یصیب القاضي الحقیقة في حكمه سواء كانت بالإدانة أو البراءة، والوصول 

إلى الحقیقة یكون بالوقوف على الوقائع كما حدثت لا كما یصورها الخصوم، كما أن إحترام 

صرح عدالة  قامةفي إ زاویةال حریة الشخص وحقوقه الدستوریة في الدعوى الجزائیة تمثل حجر

لكن یجب أن لا یكون ذلك على حساب حقوق وحریات الأفراد، فالعدالة الحقیقیة جنائیة فعالة، 

لا یضیرها إفلات مذنب من الجزاء بقدر مایسیئ إلیها التعرض لحریات الأشخاص وحقوقهم، 

انات ویكون قانون الإجراءات الجزائیة المرأة العاكسة لأهمیة وقیمة الحریات والحقوق والضم

  إلى حق المجتمع في الأمن. إستناداالمحكومة للوصول إلى الحقیقة، ولیس تحقیق الإدانة 

التي طالما أثارت الجدل بشأن الإجراءات جهات القضاء وما محكمة الجنایات إلا واحدة من 

  .فردةالتي تحكمها والتي تجعل منها محكمة متمیزة ومن

                                                             

قانون الإجراءات الجزائیة هو القانون الذي یحدد سبل المطالبة بتطبیق القانون على كل من أخل بنظام الجماعة بإرتكابه  - 1

والإجراءات المتبعة في المراحل الإجرائیة المختلفة التي تهدف  الجریمة، فیحدد الأجهزة القضائیة والشبه قضائیة، وإختصاصاتها

دار  - التحري والتحقیق -عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريإلى الوصول للحقیقة المنشودة. جمیعها 

  .5، ص2008هومه، الجزائر، 
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، تماشیا مع الظروف التي عرفتها البلاد ففي 1عدة بمراحلومر إنشاء محكمة الجنایات بالجزائر 

المرحلة ما قبل الإستقلال أدرجت محكمة الجنایات ضمن الجهاز القضائي بموجب المرسوم 

الذي  1870/ 24/10، لیأتي بعده المرسوم الصادر بتاریخ 19/08/1854الصادر بتاریخ 

قسنطینة، عنابة، ثم تم رفعها إلى سبعة  الجزائر، وهران، أنشأ أربعة محاكم جنائیة في كل من

، وتوالت النصوص فیما بعد لترسیخ 30/12/1902عشر محكمة جنائیة بموجب قانون 

  القوانین الفرنسیة في الجزائر بإعتبارها مقاطعة فرنسیة.

إستمد القانون الجزائري حیث  عرفت الجزائر تمدید تطبیق التشریع الفرنسي، عند الإستقلال فقد

جاء على نفس النسق من حیث القواعد الإتهامیة،  الذيمن أحكامه عن القانون الفرنسي كثیرا 

والتنقیبیة، وأخذ بنفس التزاوج بینهما وظهر ذلك جلیا من خلال الإجراءات أمام محكمة 

فلسفة و الجنایات حیث أنها لم تكن نابعة من عقول جزائریة بل هي إمتداد لأفكار غربیة، 

الإجراءات شراك المواطن في كل هیئات الدولة، وكیف ما كان الحال فإن فكریة تهدف إلى إ

الجزائیة تهدف إلى تحقیق التوازن بین مصلحة المتهم في ضمان حریته وحق المجتمع في 

الدفاع عن نفسه، ولیتحقق هذا الهدف أتاح المشرع الجزائري أبوابا عدة بدایة من مرحلة تمهیدیة 

الشرطة القضائیة ، حیث تقوم هذه الأخیرة بتقدیم محاضر إلى وكیل  لجمع الأدلة تقوم بها

  الجمهوریة الذي یتصرف فیها حسب ما یقرره القانون.

                                                             
  :ل أنظرالمراح ھذه في لللتفصی  -  1

  .182-169، ص2003، الجزائر، 3دیوان المطبوعات الجامعیة، طالنظام القضائي الجزائري،  بوبشیر محند أمقران، - 

   .16ص، 1ج ،1989 الجزائر، ،2، طدیوان المطبوعات الجامعیة ،القانون القضائي الجزائريي بن ملحة، الغوث -
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فتتاحي إلى قاضي سلها إلى التحقیق بناءا على طلب إفإذا كانت الوقائع تشكل جنایة یر 

جراءات التي ، وعند الإنتهاء من إتخاذ جمیع الإ1ق.إ.ج 66/1المادة  حسب نصالتحقیق، 

یمكن بواسطتها الوصول إلى الحقیقة یرسل الملف عن طریق وكیل الجمهوریة إلى النائب العام، 

الذي یقوم بعرض ملف القضیة على غرفة الإتهام المختصة بإصدار قرار الإحالة إلى محكمة 

، 2ق.إج 249و248الجنایات والتي لا یعود لها الإختصاص إلا بموجبه حسب نص المادتین 

لمحكمة الجنایات الولایة على جمیع الجرائم التي توصف بأنها جنایات داخل  أن كما

الإختصاص الإقلیمي للمجلس القضائي التابعة له، كما تلتزم بالإتهام الوارد في قرار الإحالة، 

كما  .3ق.إ.ج 250ولا تتعداه إلى إتهامات آخرى غیر وارد في قرار الإحالة حسب نص المادة 

في الجنایات وما یرتبط بها من جنح ومخالفات یرتكبها البالغون، وكذا الجرائم  أنها تفصل

یرتكبها القصر البالغون ستة عشر سنة، وتتشكل من  التي الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة

ثلاثة قضاة ومحلفین إثنین مساعدین، تصدر أحكاما غیر مسببة، ولا تقبل الطعن فیها 

المحاكمة الغیابیة فیها بإجراءات خاصة، وعلیه فإن الشكل الحالي لمحكمة بالإستئناف، وتتمیز 

الجنایات یجعلها محكمة متمیزة عن غیرها من المحاكم، ویضفي على دراسة الإجراءات أمامها 

  الأهمیة التي دفعتنا إلى إختیار الموضوع.

                                                             

  ایات.'التحقیق وجوبي في مواد الجن ق.إ.ج: '66/1المادة  - 1

ق.إ.ج: ' تعتبر محكمة الجنایات الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح  248المادة  -  2

  والمخالفات المرتبطة بها، والجرائم الموصوفة  بالأفعال الإرهابیة  أو التخریبیة المحالة إلیها بقرار نهائي من غرفة الإتهام.'

ات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین، كما تختص بالحكم على القصر ق.إ.ج: ' لمحكمة الجنای 249المادة  -  

  البالغین من العمر ستة عشر سنة كاملة الذین إرتكبو أفعالا إرهابیة أو تخریبیة والمحالین إلیها بقرار نهائي من غرفة الإتهام.'

ي أي إتهام آخر غیر وارد في قرار غرفة الإتهام، وهي تقضي بقرار ق.إ.ج: ' لا تختص محكمة الجنایات بالنظر ف 250مادة ال -  3

  نهائي.'
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هو مركزها  لعل أهم أسباب إختیار موضوع إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات  

الحساس في قانون الإجراءات الجزائیة لخطورة أحكامها من جهة وبالتركیز على مختلف 

ومدى مساهمتها في إحترام حقوق الدفاع والحریات الفردیة، وإحترام  هاالإجراءات المتبعة أمام

مما یقودنا إلى  حقوق المتهم بإعتباره الطرف الضعیف في الدعوى الجزائیة من جهة آخرى.

أهمیتها، وكذا الإجراءات و محكمة الجنایات وخصائصها ومیزاتها حقیقة لبحث والوقوف على ا

إلى تبیان  تقودنادراسة موضوعنا هذا و التي تحكمها سواء كانت تحضیریة أوإجراءات محاكمة. 

لى المتهم تنویر محكمة الجنایات قبل الحكم عیة هذه الإجراءات ومدى مساهمتها في مدى فاعل

  إحترمت حقوق الدفاع في إطار الشرعیة الإجرامیة. وإن كانت قد

وإن كانت الجنایات جرائم جسیمة و خطیرة وعقوباتها قاسیة، وآثارها عمیقة على 

ي التي هإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات  الشخص المحكوم علیه وعلى المجتمع، فإن

المحاكمة في المتابعة و توفر الضمانات الكافیة لحمایة حقوق المتهم والدفاع والضحیة، وسلامة 

  آن واحد.

جراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات صعوبة في الإحاطة بكل یواجه الدارس لموضوع إ   

التي تسلط  الإجراءات أمام محكمة الجنایات، وذلك نظرا لخطورة وأهمیة المحكمة والعقوبات

على المتهم في حالة الحكم علیه بالإدانة، كما تظهر الأهمیة البالغة في تمیز الإجراءات أمام 

 مما أكسبتها محكمة الجنایات عن إجراءات الجهات القضائیة الجزائیة الآخرى شكلا ومضمونا.

  طبیعة قانونیة متمیزة ووصفت بأنها محكمة إجرائیة من الأساس إلى القمة.
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  :طرح الإشكالیة التالیة یمكنولدراسة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات 

 ، وهل تعقید وطول هذه الإجراءاتأمام محكمة الجنایات وشكلیاتها إجراءات المحاكمةماهي 

نحن بحاجة إلى إجراءات جدیدة وإذا كان الأمر كذلك هل  وحریته؟ حقوق المتهمینتقص من 

  العادلة؟حاكمة تحقق مقومات الم

منهجا وصفیا تحلیلیا للوقوف على كل الإجراءات  تعتمدالإشكالیة إللإجابة على هذه 

  فصلین: ضمنموضوع الدراسة  تناولت حیث ،أمام محكمة الجنایات

 خصصت الفصل الأول إلى الإجراءات السابقة عن مرحلة المحاكمة أمام محكمة

خصصت المبحث الاول لدراسة ماهیة محكمة الجنایات  الجنایات وقسمته إلى ثلاث مباحث،

لمحكمة الجنایات جراءات التحضیریة الإوالمبحث الثالث  ها،نعقادكیفیة إ والمبحث الثاني إلى

  .والطعن في صحتها

أیضا  ، وقسمتهإجراءات سیر المحاكمة أمام محكمة الجنایات فقد تناولت فیه الفصل الثاني أما

ت في المبحث الأول إجراءات المحاكمة في حضور المتهم، والمبحث إلى ثلاث مباحث تناول

  الطعن في قرار محكمة الجنایات. المبحث الثالثو  إجراءات المحاكمة في غیاب المتهم.الثاني 

وقفت على نتائج البحث، وعلى مختلف التوصیات المرجو الأخذ بها  وفي الأخیر

 لتحقیق إجراءات محاكمة سلیمة ومتطورة. 
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ضمان محاكمة عادلة تحاط محكمة الجنایات بكم هائل من الاجراءات الغرض منها 

حترام مجموعة من القواعد، وى في حوزة محكمة الجنایات إلا بإللمتهم، فلا یمكن أن تدخل الدع

یأتي على رأسها أهلیة محكمة الجنایات بالفصل في الدعوى، حیث لا یمكنها أن تباشر 

ت التشكیلة، هذا من جهة ومن جهة كتملإجراءات المحاكمة إلا اذا إنعقد الإختصاص لها وإ 

عبر جال معینة یفي شكل دورات فهي تخضع لشكلیات وآخرى كون محكمة الجنایات تنعقد أ

انطلاق المحاكمة، هذه الاخیرة لن تكون صحیحة إلا عنها بالإجراءات التحضیریة التي تسبق 

  ذا كانت مشكلة تشكیلا قانونیا.إ

  لى ثلاث مباحث كالأتي:ولتبیان ماذكرناه نقسم الفصل الأول إ

 المبحث الأول: ماهیة محكمة الجنایات. 

 نعقاد محكمة الجنایاتالمبحث الثاني: كیفیة إ.  

 لمحكمة الجنایات والطعن في صحتها.جراءات التحضیریة المبحث الثالث: الإ  
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  المبحث الأول

  ماهیة محكمة الجنایات

لمحة تاریخیة عن نشأة وتطور  الحدیث أولا عن یتطلب الحدیث عن محكمة الجنایات

والخصائص التي  وكذلك تعریفها ،هذه المحكمة والتنظیم والإجراءات التي كانت خاضعة لها

القضائي  تطور التنظیملذلك تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین الأول نخصصه إلى  تتمیز بها،

  .و الثاني إلى مفهوم محكمة الجنایات، الجزائي الجزائري

  المطلب الأول

  تطور التنظیم القضائي الجزائي الجزائري

من التحولات والتطورات تماشیا  إن النظام القضائي الجزائي القائم في الجزائر عرف كثیرا

  مع الظروف التي عرفتها البلاد، ویمكننا حصرها في مرحلتین:

  :القضائي الجزائي قبل الإستقلالالنظام الفرع الأول.  

  :النظام القضائي الجزائي بعد الإستقلال: الفرع الثاني. 

  النظام القضائي الجزائي قبل الإستقلالالفرع الأول: 

  كننا عرضها فیما یأتي:یمیر من الأنظمة قبل الإستقلال، الكثعرفت الجزائر 

  الفترة ماقبل الإستعمار الفرنسي أولا:

قبل الفتح الإسلامي عرفوا نظاما ما إعتمدوه لفض نزاعاتهم، وإن  من المؤكد أن أجدادنا

لم یكن قضائیا كما نراه الیوم، حیث تمثل في الأخذ بالعادات والتقالید الموروثة منذ القدم 
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، ومع مجیئ الإسلام، التي كان یطبقها سكان حوض البحر الأبیض المتوسطبتلك متأثرین 

مع بعض التعدیلات تماشیا مع ظروف البلاد، مع إحتفاظ أخذوا بالنظام القضائي الإسلامي 

  .1سكان المناطق الجبلیة بتقالیدهم وبأسلوب التحكیم لفض منازعاتهم

وفي العهد العثماني تطور القضاء فظهر التخصص في المجال القضائي، بین قضاء 

وقد ینوب  مدني یتولاه قضاة شرعیون، وقضاء جنائي یتولاه الداي شخصیا في إقلیم العاصمة

في  ویفصلعنه كل من الباي والقاید والشیخ على مستوى عواصم الإقلیم أو في العروش، 

ممثلین إداریین تابعین للداي ویحكمون بعقوبات بسیطة بینما عقوبة الإعدام لا ینطق بها الجنح 

خذ سوى الداي أو الباي. وعموما تمیزت إجراءات التقاضي في تلك الفترة ببساطتها وبعدم الأ

  .2بنظریة الإختصاص

  الفرنسيفترة الإستعمار  :ثانیا

على أن تجعل من وجودها أمرا طبیعیا،  1830منذ دخولها الجزائر سنة  فرنسا أوهمت

إتفاقیة تعهدت فیها بإحترام الدین الإسلامي، في مناورة  1930جویلیة  05بتاریخ فوقعت 

الإبقاء على هدوء المواطنین من جهة، وترسیخ ثقافتها وقوانینها  من ورائها إلىسیاسیة تهدف 

  مرحلة بمرحلة من جهة أخرى.

                                                             
  .20-19، ص1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أجھزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائريعبد العزیز سعد،  -  1

  .171-169، صالمرجع السابقبوبشیر محند أمقران،  -  2



  ھامرحلة المحاكمة أمامالإجراءات السابقة عن ماھیة محكمة الجنایات و                              الفصل الأول

 

 
9 

وجدت فرنسا نفسها أمام مشكل تنظیم القضاء، خاصة  :1834- 1830ففي المرحلة مابین 

  بشأن تحدید الجهات القضائیة المختصة بنظر المنازعات التي تقوم بین أفراد من جنسیة مماثلة

هیئة الحكم، والقانون الواجب التطبیق، فتوصلت في الأخیر إلى  أو مختلفة، وكذا بشأن تشكیل 

إنشاء جهتین للقضاء، جهة القضاء الفرنسي وخولت لها مهمة النظر في القضایا الجزائیة، 

وجهة القضاء الوطني التي إنحصر إختصاصها في المسائل المدنیة التي یكون أطرافها من 

  .1الجزائریین

بالقضاء الفرنسي،  ألحق القضاء الوطني الجزائري :1848- 1834وفي المرحلة مابین 

عنابة، وألغت نظام  وهران و نشاء عدة هیئات قضائیة في كل من الجزائر ووقامت فرنسا بإ

  .28/02/18422القضاء الفردي في المواد الجزائیة بموجب الأمر الصادر بتاریخ 

زاد نفوذ فرنسا في الجزائر وإعتبرتها إحدى  :1962- 1848وفي المرحلة الممتدة مابین 

عتمدت سیاسة الإدماج في جمیع المجالات، وخاصة المجال القضائي، وقد ذكر مقاطعاتها، فإ

بأن '' العدالة هي إحدى صلاحیات السیادة،  DE GUEYDONالحاكم العام في تلك الفترة 

 .3سي، نحن الفاتحون''وعلى القاضي المسلم أن یتنحى أمام القاضي الفرن

  القضاء الجزائري نذكر:ومن النصوص التي مهدت الطریق لإدماج 

                                                             
  .173، صالمرجع نفسھ -  1

   .16ص، ،المرجع السابقي بن ملحةالغوث -2

3 - « la justice est l’une des attributs de la souveraineté, le juge musulman doit s’effacer devant  le juge 

français, nous sommes les conquérant ». 
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والذي أنشئت بمقتضاه محاكم الصلح ذات  19/08/1854المرسوم الصادر في  -

 الإختصاص الواسع.

 المؤسس لغرفة الإتهام بالمحكمة العلیا بالجزائر. 15/12/1858مرسوم  -

محاكم جنائیة في كل من الجزائر، وهران،  الذي أنشأ أربعة 24/10/1870مرسوم  -

 قسنطینة، عنابة.

 المنشئان للمحاكم الجزائیة. 1902مرسومي مارس وأوت  -

والذي زاد في عدد محاكم الجنایات ورفعها إلى سبعة  30/12/1902 القانون الصادر بـ -

 عشر محكمة.

ریریة خولت الإدارة ة الحرب التحوما هذه النصوص القانونیة إلا قلیل من الكثیر فمع بدای

السلطات العسكریة الإستعماریة مهمة الفصل في القضایا الجنائیة لتشدید القبضة على الشعب 

  .1الجزائري

   الإستقلال بعدالنظام القضائي الجزائي : الثانيالفرع 

الاستقلال وجدت الجزائر نفسها أمام واقع لا تحسد علیه، حیث كانت أمام تنظیم  عقب

قضائي أقل ما یقال عنه أنه مبني على التفرقة والتمییز في حق الشعب الجزائري، وما زاد 

، فما كان من السلطات طارات التي أدت الى فراغ الجهاز القضائيءا هجرة الإالأمر سو 

                                                             
  .17الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص -  1
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ام قضائي یتماشى والمصالح العلیا صلاحات جذریة ووضع نظجراء إى إالجزائریة إلا العمل عل

  للبلاد وظروفها.

طرحت أمام دولة حدیثة العهد بالإستقلال مشاكل متعددة  :1965-1962ففي المرحلة مابین 

جرة منها وجود نصوص قانونیة مخالفة للسیادة الوطنیة، وكذا فراغ الجهاز القضائي بسبب ه

لقضائیة رتفاع عدد القضایا المعروضة علیه، وكذا تنوع الجهات االفرنسیین مع إغالبیة القضاة 

أولى الخطوات ختصاصها، وقد كان تدخل الدولة الجزائریة سریعا فالموروثة، وصعوبة تحدید إ

في مادتیه والذي نص  31/12/1962بتاریخ  157-62تخذنها هي اصدار القانون رقم التي إ

ما كان ستثناء بإتمرار العمل بجمیع التشریعات المطبقة وقت صدوره الأولى والثانیة على إس

، تم لفرنسیینا القضاة ، ولسد الفراغ الذي تركه رحیلمنها ماسا بسیادة الدولة أو ماسا بالحریات

خرین في مناصب كتاب ضبط بموجب الأمر  ظیف آوتو  توظیف محامین جزائریین كقضاة،

م الجزائیة والجنائیة نشاء مجموعة من المحاكتم إ ، كما21/09/1962المؤرخ في  62-49

 146-63، التي نظمها المرسوم  رقم للجنحمحاكم الشعبیة تمثلت في محاكم المخالفات، و ال

  .25/04/19631المؤرخ في 

بالتغیرات،  فنستطیع القول أنها حافلةإلى یومنا الحاضر:  1965من أما المرحلة الممتدة 

، حیث تقدمت وزارة العدل بمشروع للسیاسة القضائیة للبلادكانت حاسمة  1965فسنة 

وبدء العمل به في جوان  16/11/1965المؤرخ في  278-65صلاحي تضمنه الأمر رقم إ

                                                             
  .201-200ند أمقران، المرجع السابق، ص بوبشیر مح -  1
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، ألغي بموجبه النظام القضائي السابق بكامله وأدخلت تعدیلات جوهریة على التنظیم 1966

والمحاكم الشعبیة للجنح لتحل محلها لغاء محاكم المخالفات القضائي الجزائي، تمثلت في إ

حداث على مستوى المحكمة، وغرفة للأحداث على محاكم القسم الجزائي، كما أنشئ قسم للأ

ت محاكم الجنایات الى قسمین:قسم قسم 1975مستوى المجالس القضائیة، وفي سنة 

  .1قتصادي، وقسم عاديإ

بصورتها السابقة نفسها مع بعض التعدیلات حالیا لاتزال المنظومة القضائیة الجزائیة تحتفظ 

هذا عن الجهات القضائیة  لیالتقسیم أو التشكحیث تها سواءا من التي أدخلت على هیئا

العادیة، أما الإستثنائیة فهي عبارة عن جهات قضائیة مستقلة تختص بالفصل في الجرائم 

  الماسة بأمن الدولة والجرائم العسكریة ومن بین هذه الهیئات نذكر:

یختص في نظر الجنایات والجنح التي تشكل  1975مجلس أمن الدولة أنشئ سنة  -

یشمل إختصاصه كامل التراب الوطني، وألغي العمل به  خطرا على الأمن العام،

بعد إقرار الدیمقراطیة  25/01/1989المؤرخ في  06-89بموجب القانون رقم 

 السیاسیة.

                                                             

   .27، صالمرجع السابقعبد العزیز سعد،  - 1

، الجریدة الرسمیة، 18/08/1990المؤرخ في  24-90ألغیت الأحكام الخاصة بالقسم الإقتصادي بموجب القانون رقم -

  .36عدد
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  المجالس القضائیة الخاصة، وتم إنشاؤها بعد تفشي ظاهرة الإرهاب، حیث أحدثت ثلاث  -

، ونظرا 1سلامتها الترابیةجهات قضائیة تنظر في الجرائم التي تستهدف أمن الدولة و 

للإنتقادات التي تعرضت لها الجزائر إضطر المشرع إلى إلغاء هذه المجالس بالأمر رقم 

 ، وأحال جمیع الجرائم التي تدخل في إختصاصها إلى محكمة الجنایات.95/10

.2القضاء العسكري، ویختص بردع الجرائم الماسة بأمن الدولة والتي یرتكبها العسكریون -

                                                             

  .70المتعلق بمكافحة التخریب والإرهاب، الجریدة الرسمیة، عدد 30/09/1992المؤرخ في  03-92المرسوم رقم  - 1

  .38المتضمن قانون القضاء العسكري، الجریدة الرسمیة، عدد  22/04/1971المؤرخ في  28- 71الأمر رقم  - 2
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 الثانيالمطلب 

 مفهوم محكمة الجنایات

الجنایات لا بد من التعرف علیها وكذلك للإلمام بموضوع إجراءات المحاكمة أمام محكمة 

  على ما تتمیز به من خصائص مما یستلزم تقسیم المطلب الثاني إلى:

  :محكمة الجنایات.تعریف الفرع الأول 

 .الفرع الثاني: خصائص محكمة الجنایات 

  الفرع الأول: تعریف محكمة الجنایات

بقدر كبیر من الرعایة  وأحاطها فائقةخص المشرع الجزائري محكمة الجنایات بعنایة 

والإهتمام لكونه تناولها في قانون الإجراءات الجزائیة في باب كامل '' محكمة الجنایات '' یضم 

المتطلع لنصوص هذه  ، غیر أن327إلى المادة  248مادة، وذلك من المادة  79مایقارب 

 248رة لها في المادة تعریف دقیق وشامل لهذه المحكمة، إلا إشاالمواد یلاحظ عدم وجود 

  التعاریف التالیة: نستنبطمن أحكام هذه المواد یمكن لنا ان  وق.إ.ج، 

الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة تعتبر محكمة الجنایات 

رهابیة أوتخریبیة فعال إجنایات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، والجرائم الموصوفة بأ

  .1تهامبقرار نهائي من غرفة الإ هالیالمحالة إ

                                                             

، الجزائر، 2، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، طقانون الاجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة،  -1

  .100، ص2003
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محكمة شعبیة ذات ولایة عامة تختص بالحكم في القضایا الموصوفة بأنها  وتعرف بأنها

  .1جنایات وماقد یرتبط بها من أحكام نهائیة وفق الشكلیات المحددة قانونا

كما تعتبر محكمة الجنایات الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة 

تخریبیة  وأة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبط

جراءات الجزائیة، وهي من قانون الإ 248، المادة تهام المحالة إلیها بقرار نهائي من غرفة الإ

  .2موجودة بكل مجلس قضائيجهة قضائیة 

  الفرع الثاني: خصائص محكمة الجنایات

الخصائص تمیزها عن باقي المحاكم الأخرى، یمكننا أن  الجنایات مجموعةلمحكمة 

  نلخصها في خمس خصائص سوف نتناولها بالتفصیل:

 : محكمة الجنایات ذات ولایة عامةأولا 

حاكم في التنظیم القضائي من حیث إختصاصها محكمة الجنایات عن بقیة الم تختلف

ا كانت جنایة، أو فهي تقضي في الدعوى سواءلیها من قضایا مرتبطة، بالفصل بما أحیل إ

رأت في ذلك ضرورة أو مخالفة، ولها أن تجري تحقیقا إضافیا إن لى جنحة أعادت تكییفها إ

، والأساس الذي یقوم علیه هذا ناهیك عن الفصل في الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة

                                                             

، 1993نوفمبر  25-24، الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي، زرالدة محكمة الجنایاتالأصول العامة لعبد القادر بن شور،  - 1

  .74، ص1994الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، 

  .210، ص2008، الجزائر، 3، دار هومه، طمذكرات في قانون الاجراءات الجزائیةمحمد حزیط،  - 2
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خطر الجرائم ومن ثم أ فهي تختص بالفصل في ختصاص أن من یملك الكل یملك الجزء،الإ

تفصل في باقي الجرائم الأخرى الأقل خطورة، والأساس الثاني هو  نه من غیر المنطقي أن لافإ

لم  أن حكمها ینهي الدعوى، والقول خلاف ذلك یبقى أن  تفصل في الدعوى الجنائیة وما

  .1تفصل فیه یبقى معلقا

  محكمة اقتناع: محكمة الجنایات ثانیا

 المرفوعةمد من الوقائع حكمها على الاقتناع الشخصي المست الجنایاتمحكمة تبني 

من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل ولا یطلب القانون  .2لیها والمرافعات التي تتم أمامهاإ

لى تكوین إقتناعهم، ولا یرسم لهم قواعد یتعین علیهم أن یخضعوا لها على ا إالتي بها قد وصلو 

أو كفایة دلیل ما، ولكنه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن الأخص تقدیر تمام 

یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في ادراكهم الأدلة المسندة الى المتهم وأوجه 

  القانون سوى هذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهم: الدفاع عنها ولم یضع لهم

  .3"هل لدیكم اقتناع شخصي" 

  

  

                                                             

  49عبد القادر بن شور، المرجع السابق، ص -1

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجزائیة مع التعدیلات المدخلة علیهطاهري حسین،  -2

  .81، ص2005، الجزائر، 3ط

  .119أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3
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 جرائیةمحكمة إ: محكمة الجنایات ثالثا

بدایة أمامها  للمحاكمة جراءات المنظمةالشكلیات في الإ الجنایات محكمة تطغى على

وتعتبر هذه الإجراءات في معظمها جوهریة  ،1النطق بالحكممن طریقة تحضیرها إلى غایة 

یترتب عن تخلفها أو إغفال أحدها بطلان الإجراءات الموالیة، وبالتالي بطلان القرار المبني 

  علیها تطبیقا للقاعدة '' مابني على باطل فهو باطل ''.

  2شعبیةمحكمة : محكمة الجنایات رابعا  

، أي أن تشكیلة المحكمة لاتتضمن نها محكمة شعبیةالمعروف عن محكمة الجنایات أ

العنصر القضائي فحسب بل یشارك في التشكیلة أفراد عادیون من عامة الناس یعرفون بالقضاة 

الشعبیین، لذلك تعرف محكمة الجنایات بقضاء المحلفین والذي أخذ به المشرع الجزائري منذ 

، وإثبات 4القانونیة المطبقة علیهایعملون على مناقشة وقائع الجرائم والنصوص . إذ 3الاستقلال

  الإدانة، وتسلیط العقوبة المقررة بكل حریة بنفس السلطة المخولة للقضاة.

  

  

                                                             

  .82طاهري حسین، المرجع السابق، ص - 1

بل قد تخص أیضا بعض المحاكم في القضاء المدني كقضایا العمل الصفة الشعبیة لا تخص محكمة الجنایات فقط،  - 2

  مثلا، والمحاكم الجزائیة كمحاكم الأحداث.

  .139، ص2001الجزائر، ، 2، المجلة القضائیة، العدد، القواعد الاجرائیة لمحكمة الجنایاتزواوي أمال - 3

  .49عبد القادر بن شور، المرجع السابق، ص - 4
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  محكمة تقضي بأحكام نهائیة: محكمة الجنایات خامسا  

تصدر محكمة الجنایات في الدعوى العمومیة المعروضة أمامها أحكاما نهائیة لا رجعة 

أعلى قضائیة والسبب في ذلك یكمن في عدم وجود جهة أي أنها غیر قابلة للإستئناف ، 1فیها

أخرى لوكانت هناك جهة  ن تستأنف أحكامها أمامها، هذا من جهة ومن جهةمنها یمكن أ

ستئناف الأحكام كان ضروریا أن تكون ى من محكمة الجنایات مهمتها نظر إعلقضائیة أ

دد القضاة فیها أكبر، وبالتالي فإنه في كثیر ة الأولى كأن یكون عتشكیلتها مغایرة لتشكیلة الدرج

ي مما یؤد فیستغرق فترة طویلةتفاق وبذلك یصبح الحكم غیر نهائي الحالات لن یحصل إ

 .2لى مواجهة بعض الصعوبات وتفقد العقوبة معناها وهدفهابالمتهم، وكذا الضحیة والدولة إ

وبما أن أحكام هذه المحكمة غیر قابلة للإستئناف فإن إعادة النظر فیها لا تتم إلا عن طریق 

الطعن والنقض، ومن ثم وجب على محكمة الجنایات تحري الدقة في كل صغیرة وكبیرة في 

  القضیة المحالة أمامها.

  

  

  

                                                             

، 2، الجزائر،ج4، دیوان المطبوعات الجامعیة، طمبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني،  - 1

  .461ص ،2008

  .49عبد القادر بن شور، المرجع السابق، ص - 2
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 الثانيالمبحث 

 محكمة الجنایات كیفیة انعقاد

في اختصاصها وتشكیلتها لممیزات خاصة بها تمیزها عن غیرها من  تنفرد محكمة الجنایات

وهذا مانحاول تبیانه من خلال هذا المبحث الذي  المحاكم المنعقدة للنظر في مختلف النزاعات،

  ینقسم بدوره الى:

 .المطلب الأول: اختصاص محكمة الجنایات 

 وتشكیلتها المطلب الثاني: دورات انعقاد محكمة الجنایات. 

  الأولطلب الم

  إختصاص محكمة الجنایات

، أو 1هو مباشرة ولایة القضاء في نظر الدعوى في الحدود التي رسمها القانونختصاص لإا

لناحیة القانونیة، وتعد قواعد بعبارة أخرى صلاحیة جهة قضائیة ما للنظر في الدعوى من ا

الجهة القضائیة المطروحة ختصاص في المواد الجزائیة من النظام العام، لذا یتعین على الإ

وحتى ینعقد الإختصاص  ختصاصها قبل الشروع في نظرها،عوى أن تتأكد من إعلیها الد

  لمحكمة الجنایات بالفصل في الجرائم المعروضة یجب:

  أن تكون الجریمة المعروضة علیها ذات وصف جنائي أو على الأقل ذات

 وصف جنحي أو مخالفات مرتبطة بها.

                                                             

  .535، ص1990مصر،  ،2ط ، مكتبة غریب،الإجراءات الجنائیة في التشریع المصريأدوار غالي الذهبي،  - 1
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  أحیلت إلیها بمقتضى قرار صادر من غرفة الإتهام.أن تكون قد 

 غین جزائیا.لأن یكون الشخص المحال علیها من الأشخاص البا  

  كالأتي: فرعینسنتناول دراسة اختصاص محكمة الجنایات في  وبالتالي

  ختصاص محكمة الجنایات.مجال إ: الأولالفرع 

  ختصاص.تمدید الإحالات  :الثانيالفرع 

 مجال اختصاص محكمة الجنایات الفرع الأول:

المحالة علیها بناءا محكمة الجنایات صاحبة الولایة العامة بالنظر في القضایا تعتبر 

جراءات من قانون الإ 246على قرار الإحالة الصادر نهائیا من غرفة الإتهام حسب المادة 

في قرار غرفة تص محكمة الجنایات بالنظر في أي إتهام آخر غیر وارد الجزائیة، ولا تخ

جراءات قانون الإ 251المادة  طبقا لنص ختصاصهاولا یجوز لها أن تقضي بعدم إ تهام،الإ

تختص محكمة الجنایات في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح من هذا المنطلق الجزائیة، 

إلیها بقرار  ، وكذا الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة المحالةوالمخالفات المرتبطة بها

جراءات الجزائیة، أو من المحكمة من قانون الإ 248المادة  غرفة الإتهام طبقا لنص نهائي من

متى كانت هذه الجرائم واقعة في دائرة  العلیا بعد نقضها للحكم المطعون فیه بالنقض أمامها

  اختصاصها.

  ا كما یلي :یقوم اختصاص محكمة الجنایات على ثلاث معاییر یمكن تصنیفهوعلى هذا 
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   .ختصاص الشخصياس شخص مرتكب الجریمة و هو الإعلى أس -      

  ختصاص النوعي.وع الجریمة و هو الإن -     

  ختصاص المحلي أو الإقلیمي.و هو الإ اوقوعهمكان   -     

  ختصاص الشخصي:الإأولا:   

إلى سن یتحدد الإختصاص الشخصي بالنظر إلى الحالة الشخصیة للمتهم، أي بالنظر 

المتهم أو وظیفته أو غیر ذلك من العناصر ذات الصفة الشخصیة، ولیس الهدف من ذلك 

تقریر نوع من المزایا لبعض المتهمین وإنما كفالة لمحاكمة عادلة تتناسب والحالة الشخصیة 

  .1للمتهم

في الجنایات التي یرتكبها الأشخاص البالغین سن  تختص محكمة الجنایات بالفصل

الإجراءات الجزائیة،  قانون 442، المحدد في المادة الجزائي، وهو سن الثامنة عشررشد ال

تحدید سن الرشد  فيوتكون العبرة  تهام،الإحالة صادر عن غرفة ا بموجب قرار إلیهوالمحالین إ

لى فعال الجرمیة، ولیس یوم تقدیمه إرتكاب الوقائع أو الأالثامنة عشر یوم إالجزائي ببلوغ المتهم 

الثامنة عشر فما فوق ومتابع من أجل جنایة ذا كان المتهم حدثا لم یبلغ سن كمة، لأنه إامحال

لیه ستكون قسم الأحداث تصة بالفصل في الجنایة المنسوبه إفان الجهة القضائیة المخ

  ختصاصه تكون الجریمة قد وقعت ضمن دائرة إالمحكمة الكائنة بمقر المجلس القضائي الذي ب

                                                             

 دون تاریخ نشر عبد الحمید الشواربي، قواعد الإختصاص القضائي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، مصر، - 1

  .272ص



  ھامرحلة المحاكمة أمامالإجراءات السابقة عن ماھیة محكمة الجنایات و                              الفصل الأول

 

 
22 

  .1جراءات الجزائیةمن قانون الإ 451علیه في المادة  وذلك وفقا لما ورد النص الإقلیمي،

ق.إ.ج، لمحكمة الجنایات إختصاص  249/2أعطى المشرع الجزائري في المادة كما  

المتابعین بإرتكاب جرائم و البالغین من العمر ستة عشر سنة كاملة، الفصل في قضایا القصر 

  .2تهاممن غرفة الإوالمحالین إلیها بقرار نهائي یبیة، رهابیة أو تخر بأفعال إ موصوفة

  الاختصاص النوعي: ثانیا  

محكمة الجنایات بالفصل في الدعاوى العامة المرفوعة بشأن  تختصكقاعدة عامة 

جراءات الجزائیة قانون الإ وإستثناءا من هذه القاعدة العامة نص ،ذات الوصف الجنائيالجرائم 

بالفصل في الأفعال الموصوفة  تختص أیضامنه، على أن محكمة الجنایات  248في المادة 

مالم  تهامالإلیها بموجب قرار من غرفة فات المرتبطة بالجنایة والمحالة إبأنها جنح أو مخال

  .3ینص القانون على خلاف ذلك

سبة لجمیع الأفعال المحالة إلیها بالن لذلك یجب على محكمة الجنایات أن تستفذ ولایتها

ن هذه الوقائع تقتضي وصفا قانونیا من طرف غرفة الإتهام متى تبین لها من المرافعات أ

بأي بحیث لا یسوغ لها لیها یر أنها مقیدة بالوقائع المحالة إغ الإحالة،مخالفا لما ورد في قرار 

من قانون  250ة المادة لك صراحكما تنص على ذ ،خرآ تهامنظر أي إحوال حال من الأ

                                                             

، 2002، الجزائر، 1، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، طأصول الاجراءات أمام محكمة الجنایاتعبد العزیز سعد،  - 1

  .10ص

  .211المرجع السابق، ص  محمد حزیط، - 2

  .10عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 3
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وعلى هذا الأساس تكون محكمة الجنایات قد تجاوزت  الأولىجراءات الجزائیة في فقرتها الإ

نه كان لقتل العمد والضرب العمد والحال أمتهم من أجل محاولة ا بإدانةسلطتها عندما قضت 

التوسع في غیر الجرائم المحالة  ،أي لا یجوز لها1محالا علیها من أجل الجریمة الأولى فحسب

  تهام.الإلیها من غرفة إ

  الاختصاص الاقلیمي: ثالثا  

المحلي لمحكمة الجنایات مرتبط بإختصاص غرفة الإتهام  قلیمي أوالإختصاص الإن إ

كانت  ذانفس المجلس القضائي الذي تنتسب إلیه محكمة الجنایات، وعلیه فإ لىالتي تنتسب إ

جراءات الجزائیة تنص من قانون الإ 251ن المادة هذه الأخیرة لا تختص بنظر أي إتهام، فإ

ها بشأن ما أحیل الیها من غرفة الإتهام ختصاصیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم إعلى أنه ل

  حالة تشتمل على خطأ في وصف الجریمة.ولو كانت الإ

ءات الجزائیة لم یشر صراحة وبوضوح إلى أنه إذا كان قانون الإجراوخلاصة القول 

لجنایات، وأنهما ختصاص محكمة اتعیین حدود دائرة إختصاص غرفة الإتهام ولا حدود دائرة إ

القضائي الذي تشكل كل من لى جهة قضائیة واحدة تشملهما معا هي المجلس یعتبران تابعین إ

قلیمي لمحكمة الإختصاص الإالمحكمة جزءا من مكوناته، فإن ذلك یعني أن تهام و غرفة الإ

لى هذا لذلك المجلس، وإ  قلیميمكن أن یتعدى أو یتجاوز دائرة الإختصاص الإالجنایات لا ی

جراءات الجزائیة حیث نصت على أن تعقد محكمة من قانون الإ 252المعنى أشارت المادة 

                                                             

، 1، ج1996، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیةجیلالي بغدادي،  - 1

  .38ص
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مكان أخر ها في أي ستثنائیة أن تعقد جلساتیمكن بصفة إالجنایات جلستها بمقر المجلس و 

  ختصاص للمجلس القضائي وذلك بموجب قرار یصدر من وزیر العدل.داخل دائرة الإ

بمقر المجلس أو بمكان آخر نعقدت جلسات محكمة الجنایات ومهما یكن من أمر، وسواءا إ

ة الجرائم التي تقع قلیمي لمحكمة الجنایات سیمتد بحكم القانون لیشمل كاففان الإختصاص الإ

  .1لیهلس القضائي الذي تتبعه أو تنتسب إختصاص المحدد قانونا للمجداخل دائرة الإ

  رع الثاني: حالات تمدید الاختصاصالف

ورد الأشیاء، والجنح  ،التبعیة المدنیة ختصاص لیشمل الفصل في الدعوىیعني أن یتوسع الإ

و غیر جنائیة أتثنائیة لیشمل عدة أفعال سوتمدید مجاله بصفة إ والمخالفات المرتبطة بالجنایات،

  سباب فیمایلي:ة ومحددة في القانون نلخص هذه الأجنائیة لأسباب معین

 رتباط.تمدید الإختصاص بسبب الإ -

 ختصاص في الجنایات الواقعة في الخارج.تمدید الإ -

 ختصاص لدواعي الأمن العام.لإتمدید ا -

قاضي طار قاعدة قاضي الأصل قاضي الفرع أو قاضي الدعوى في إختصاص تمدید الإ -

                                                                                                                             .الدفع

 ختصاص بسبب صفة الجاني.د الإتمدی -

 
                                                             

  .11عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 1
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  لاختصاص بسبب الارتباطأولا: تمدید ا  

رتباط هو الصلة التي تجمع عدة جرائم بعضها البعض دون أن تمنع بقاء كل جریمة الإ

جراءات الجزائیة على أربع  حالات من قانون الإ 188لقد نصت المادة  ،1مستقلة عن الأخرى

  تكون فیها الجرائم مرتبطة، حیث نصت على أن الجرائم تعد مرتبطة:

 وقائعها في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین.رتكبت أذا إ 

  رتكبت من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة و في أماكن مختلفة و أإذا

  لكن على إثر تدبیر إجرامي سابق بینهم.

  رتكاب الجرائم إ رتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائلإإذا كان الجناة قد

  ام تنفیذها أو جعلهم في مأمن من العقاب.رتكابها أو إتمإالأخرى أو تسهیل 

  أو عندما تكون الأشیاء المنزوعة أو المختلسة أو المتحصلة من جنایة أو جنحة قد

 أخفیت كلها أو بعضها.

مكانیة التجزئة بینها وإصدار عدة إرتباط بین هذه الجرائم وعدم متداد هو الصلة والإوتبریر الإ

أحكام یشأنها، وبذلك فان محكمة الجنایات مختصة بالفصل في كل الجرائم المرتبطة ببعضها 

وذلك لتفادي وقوع أحكام متناقضة عن  آخرىختصاص مجالس قضائیة إ دائرةولو وقعت في 

  وقائع مرتبطة.

  

                                                             

  . 42جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص - 1
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  رجفي الجنایات الواقعة في الخا: تمدید الاختصاص ثانیا 

عاقب علیها من كل واقعة موصوفة بأنها جنایة م . على أنه "ق.إ.ج 582تنص المادة 

تابع ویحكم فیها في الجزائر قلیم الجمهوریة یجوز أن یإرتكبها جزائري خارج إالقانون الجزائري 

ولم یثبت أنه  ن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائرأنه لا یجوز أغیر 

 حكم علیه نهائیا في الخارج وأن یثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضي العقوبة أو سقطت عنه

  ".بالتقادم أو حصل على العفو عنها

مبدأ شخصیة النص الجنائي الذي مفاده تطبیق لق.إ.ج. تطبیقا  582مادة ال تعتبر

د لبلده الذي یحمل قانون العقوبات على الجاني الوطني الذي یرتكب جریمة في الخارج ویعو 

جنسیته، وتبدوا أهمیة مبدأ الشخصیة في أنه یعتبر وسیلة قانونیة فعالة لمنع فرار المجرمین 

 رتكاب الجریمة بهذه الصورة یجعلنا أمام افتراضین :إلى أوطانهم، لأن إلمواطنین من العقاب ا

فیها  وقعتن القانون الوطني للدولة التي إإعمالا لمبدأ إقلیمیة النص الجنائي ف الأول:

، لأن قلیمي للدولةبه خارج النطاق الإ ستحالة الخروجإ ة لا یمكن تطبیقه لفرار المجرم و الجریم

ة لى وطنه یصبح في مأمن من سلطات الدولإیرتكب جریمة في الخارج ثم یعود  المواطن عندما

 .رتكب الجریمة في أراضیهاإالتي 

رتكاب إرم لا یجوز تطبیقه إقلیمیا لعدم ها المجیلإي مالدولة التي ینت: قانون الثاني

   ها.قلیمإالجریمة  في 

  لى وجوب معاقبته في الجزائر تطبیقا لمبدأ شخصیة إولتجنب ذلك خلص المشرع الجزائري 
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   لتجنب فراره من العقاب ، وما یلیها من ق.إ.ج 582المادة  النص الجنائي المجسد بموجب

من دستور  68( المادة الجزائرین لجهة أجنبیة  دستوري یمنع تسلیم المواطنین لمبدأ وتطبیقا

96(1.  

وتبعا لما سبق ذكره فإن إختصاص محكمة  الجنایات یمكن أن یمتد لیشمل كل الجرائم 

الموصوفة بأنها جنایة ومعاقب علیها في القانون الجزائري إرتكبت في خارج التراب الجزائري 

  بشرط :

  یكون مرتكب الجریمة جزائري الجنسیة.أن 

 ولا یهم أن كانت عودته إضطراریة أو إختیاریة أن یعود الجاني إلى الجزائر     . 

  نه قضى عقوبة الإدانة و أسقطت أأو  حكم عنه نهائیا في الخارج،ال عدمیثبت أن

 .بالتقادم أو حصل عفو منها

شمل كل جریمة یقلیمي یمتد لختصاص محكمة الجنایات الإإن إبتوفر هذه الشروط فو 

إقلیمیا للفصل في  لكن أیة محكمة جنایات جزائریة تكون مختصةو ، جزائري في الخارج رتكبهاإ

 587المادة  نص إجابة على هذا السؤال نرجع إلىرتكبها الجزائري في الخارج ؟ إالجریمة التي 

  :التي نصت على أنه، ق.إ.ج

إقامة  بة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان أخر محلتجرى المتابعة بناءا على طلب النیا 

  معروف أو مكان القبض علیه.

                                                             
  .'' لھ وتطبیقا رمینلمجا تسلیم قانون على بناء إلا الوطني التراب خارج أحد یسلم لا'' من الدستور على أنھ:  68تنص المادة  -  1
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ومنه فإن المتابعة أي تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة ضد الجاني هي التي 

محكمة لتحدد إختصاص محكمة الجنایات كمبدأ وتطبیقا لذلك فان الإختصاص الإقلیمي 

خر إقامة معروف آقامة المتهم ، مكان إبموجب ثلاثة معاییر هي : محل  الجنایات یتحدد

 لمتهم ، مكان القبض على المتهم.ل

 12المحكمة العلیا صادر یوم جاء في قرار ق.إ.ج. ما  582مادة لومن التطبیقات القضائیة ل

كاب رتإوالدي خلصت فیه أن  35917من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  1984جوان 

الجنایة في الخارج من قبل الجزائري لا یمنع السلطات القضائیة الجزائریة من متابعة ومحاكمة 

الجاني متى  تثبث أنه لم یحاكم من أجلها وأنه قضي العقوبة المحكموم بها علیه أو أنها 

  .1تقادمت أو حصل على العفو عنها

  لداعي الأمن العام: تمدید الاختصاص ثالثا

یجوز للمحكمة العلیا في مسائل الجنایات والجنح ق.إ.ج،  548 المادةطبقا لنص 

ن قضاء، أو بسبب قیام شبهة مشروعة أوالمخالفات سواءا لداعي الأمن العام أو لحسن سیر ال

 لى جهة قضائیة أخرى من نفسقضائیة عن نظر الدعوى وإحالتها إ تأمر بتخلي أیة جهة

فصل في جنایات لم یات یمكن أن یتوسع لیشمل الختصاص محكمة الجناالدرجة، وهذا أن إ

تهام وإنما الأصلي، ولم تكن قد أحیلت إلیها بقرار من غرفة الإ ختصاصهاترتكب في نطاق إ

وما بعده  549بقرار من المحكمة العلیا وذلك كلما توفرت الشروط المذكورة والمحددة في المادة 

                                                             

، 15، مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة نظم الاجراءات لدى محكمة الجنایاتلبوازدة محمد لمین،  -  1

   .9-8ص، 2007- 2006الجزائر، 
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العام لدى المحكمة العلیا أو النائب العام لدى  جراءات الجزائیة، وبواسطة النائبالإمن قانون 

أو المدعي المدني متى الجهة القضائیة المعروض علیها الموضوع، أو بواسطة المتهم نفسه 

لة القضاء أو بسبب قیام شبهة مشروعة. والملاحظ أن مسأتوفر داعي الأمن أو حسن سیر 

 و حسن سیر القضاء أو قیام شبهة هيأفر أو لا یتوفر فیها داعي الأمن تقدیر كون القضیة یتو 

1تقدرها وتقررها المحكمة العلیا دون سواها ولا معقب على قرارها مسألة واقع
.  

دالة یقتضي نزع قضیة حادث مرور  وتبعا لذلك قضت المحكمة العلیا بأن حسن سیر الع

محكمة لموظف و إحالتها  إلى رتكابها كاتب الضبظ  من المحكمة التي یعمل بها هذا اإ

 .2أخرى

  عإطار قاعدة قاضي الأصل قاضي الفر  تمدید الإختصاص في :رابعا

  أو قاضي الدعوى قاضي الدفع

یداع لمتهمین والمدعي المدني ومحامیه إنه یجوز لق.ا.ج. فإ 290طبقا لنص المادة 

مذكرات تلتزم محكمة الجنایات بالفصل فیها بعد سماع أقوال النیابة العامة، وأطراف الدعوى أو 

كما یجوز لهم تأجیل الفصل فیها وضمها للموضوع  .3المحلفینشراك إمحامیهم، وبدون 

  والفصل فیهما معا بحكم واحد . 

                                                             

  .14عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 1

  .44- 43جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص - 2

   .14عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 3
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المحالة إلیها بقرار  ختصاص محكمة الجنایات لا ینحصر في الجنایاتإوتبعا لذلك فإن 

من غرفة الإتهام، ولا على الجنح والمخالفات المرتبطة بها فقط، ولا علي الحالات المنصوص  

ولكن  یمتد أیضا لیشمل  لیهما سابقا،المشار إ ق.إ.ج 582والمادة   548علیها في المواد 

بطلان  في التي تثار أمامها في الشكل دفوع تتعلق بالمنازعة .1الفصل في المسائل العارضة

، أو تتعلق بالتقادم وبسبق الفصل في الموضوع المعتبرة مسائل أولیة الإجراءات التحضیریة

إنعدام شرط الشكلیة المسبق، أو الدعوى نفسه، مما یضع حدا للدعوى وینهیها، أو یتعلق ب

 اء المتابعة أو الحكم بعدم قبولمما یستلزم توقیف إجر نعدام الإذن أو التصریح بالمتابعة إب

  .الدعوى

على أن تختص المحكمة المطروحة أمامها ، ق إ ج 330طبیقا لذلك نصت المادة و ت

الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها المتهم دفاعا عن نفسه مالم ینص 

الدفع بإنعدام الجنسیة للشخص المتهم القانون على غیر ذلك كما هو الشأن بالنسبة إلى 

فع على حیث ینص قانون الجنسیة في مثل هذا الد ،ع.ق 61الخیانة العظمى طبقا للمادة ب

عن متابعة إجراءات المحاكمة إلى أن تفصل في هذا الدفع  وجوب توقف محكمة الجنایات

من قانون  37 الجهة القضائیة المختصة، وهي هنا المحكمة المدنیة تطبیقا لنص المادة

 331/2ع ، وعلى هذا نصت المادة وذلك مخالفة لمبدأ قاضي الأصل قاضي الدف .2الجنسیة

                                                             
ى نحو ما في البناء المسائل العارضة هي المسائل التي تثار بصفة عارضة أثناء نظر الدعوى الجنائیة  والتي یلزم أو یتعین الفصل فیها أولا لكونها تدخل عل - 1

  القانوني للفعل الإجرامي موضوع تلك الدعوى. 

، وتعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام ھذا القانون، '' تختص المحاكم وحدھا بالنظر في المنازعات حول الجنسیة الجزائریة -  2

حلیا، التي یجب أن یرفع وعندما تثار ھذه المنازعات عن طریق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل ھذه الأخیرة الفصل فیھا حتى یبت فیھا من قبل المحكمة المختصة م

لة ن قرار التأجیل من قبل الطرف الذي ینازع في الجنسیة وإلا أھمل الدفع، وتكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسیة الجزائریة قابإلیھا الأمر خلال شھر م

وزارة الشؤون الخارجیة، وتلتزم من للإستئناف، وعندما یقتضي الأمر تفسیر أحكام الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجنسیة بمناسبة نزاع، تطلب النیابة العامة ھذا التفسیر 

  .12- 11، ص2005، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 3المحاكم بھذا التفسیر''. قانون الجنسیة الجزائریة، ط
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ائزا منحت المحكمة مهلة یتعین على المتهم فیها جلتي جاء فیها أنه إذا كان الدفع ا ،ج.إ.ق

لة و لم ا لم یقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهذى إلى الجهة القضائیة المختصة فإرفع الدعو 

  .یثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع، أما إذا كان غیر جائز إستمرت المرافعات

على أنه یجب إبداء الدفوع الأولیة قبل أي دفاع في  ،ج.إ.ق 331/1كما نصت المادة 

الموضوع و لا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبیعتها تنفي عن الوقعة التي تعتبر أساس المتابعة 

و لا تكون جائزة إلا  إذا إستندت إلى وقائع أو أسانید تصلح أساسا لما یدعیه ، الجریمةوصف 

  المتهم.

 تمدید الاختصاص بسبب صفة الجاني خامسا:

المجرمین أیا كان بالتحقیق مع كافة  ختصاعدة العامة هو أن قاضي التحقیق یالق

ن ذلك حالات معینة سن فیها ستثنى مغیر أن المشرع الجزائري إ وضعهم، وجنسیتهم، وسنهم،

لوظائف التي یزاولها بعض الأشخاص أو لمسؤولیاتهم السیاسیة، أو لطبیعة ا قواعد خاصة نظرا

العام، أو رئیس المجلس القضائي وتعین حینئذ على هذا لظروفهم الشخصیة، فاذا رأى النائب 

تحقیق في الدعوى جراء مور الضبط القضائي بإالأخیر تكلیف محقق خارج دائرة اختصاص مأ

  .1من قانون الاجراءات الجزائیة 577و 576عملا بالمادتین 

إذا كان الإتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال 

الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على 

                                                             

  .43جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص - 1
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یأمر بتحقیق القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار من خارج دائرة رئیس ذلك المجلس الذي 

الإختصاص القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعمال وظیفته. فإذا إنتهى التحقیق أحیل المتهم 

عند الإقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي التحقیق أو أمام غرفة الإتهام بدائرة 

  .1المجلس القضائي

كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا لإتهام بإرتكاب جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة  إذا

أعمال وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي یختص فیها محلیا إتخذت بشأنه الإجراءات 

  .2576طبقا لأحكام المادة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .227أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 1

  .227المرجع نفسه، ص -2
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 المطلب الثاني

  وتشكیلتها دورات انعقاد محكمة الجنایات

 تراءابإج وخاصة ماتعلق ل،المراح فیها فتتعدد جراءاتإ محکمة الجنایات محکمة تعد

، كما تعد تشكیلتها واحدة من الخصائص الممیزة لها عن الجلسة نعقادلإ تمهیدا دوراتها نعقادإ

   ولتوضیح ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعین:غیرها من المحاكم 

 الجنایات.كمة الفرع الأول: دورات إنعقاد جلسات مح 

 .الفرع الثاني: تشكیلة محكمة الجنایات 

  نعقاد جلسات محكمة الجنایاتدورات إ الفرع الأول:

في إنعقاد جراءات هامة تتلخص قاد دورات جلسات محكمة الجنایات تمر بإنعإن إ

  فتتاحها، وضبط جدول جلسات الدورة.الدورات، وتحدید تاریخ إ

 محكمة الجنایات جلساتنعقاد أولا: إ

طوال السنة لا تعقد محكمة الجنایات جلساتها لى خلاف محكمة الجنح والمخالفات ع

إستثناءا  یمكن لرئیس المجلس القضائي ودورات كل ثلاثة أشهر ذلك في شكل كون وإنما ی

ذا تطلب ذلك عدد أو تقریر إنعقاد دورة إضافیة أو أكثر بناء على إقتراح من النائب العام إ

جلسات محكمة الجنایات بمقر  تعقد ق.ا.ج، 253طبقا لنص المادة وضة أهمیة القضایا المعر 

وذلك  إختصاصه، خر من دائرة، غیر أنه یجوز لها أن تنعقد في أي مكان آالمجلس القضائي



  ھامرحلة المحاكمة أمامالإجراءات السابقة عن ماھیة محكمة الجنایات و                              الفصل الأول

 

 
34 

المادة  طبقا لنص ختصاص المجلسإلى دائرة بقرار من وزیر العدل ویمتد إختصاصها المحلي إ

تبعا  تتحددلا یمكن تحدید مدة دورة محكمة الجنایات فهي و  .1قانون الاجراءات الجزائیة 252

للفصل في كل تلك  اللازمةلعدد القضایا المسجلة في الجدول حیث تستمر الدورة المدة 

فتتاح الدورة یتم حساب هذه المدة ومهما كان تاریخ إطریقة ل القضایا، ویرى البعض أن أفضل

وینتهي  ول یبدأ من أول جانفيفصول للسنة، الأتنعقد في كل أربعة بالشكل الأتي فالجلسات 

ستمرار الدورة الى غایة الفصل في كل القضایا ارة أن قاعدة إشمارس وهكذا، وتجدر الإ 31

 لى دورة لاحقة وهذا مانصتالمسجلة في الجدول لا تمنع من إحالة بعض من هذه القضایا إ

  .2جراءات جزائیةقانون إ 343/2علیه صراحة المادة 

  تحدید تاریخ افتتاح الدورات: ثانیا

ضافیة یتطلب صدور أمر من رئیس المجلس یة أو الإفتتاح الدورة العادإ ن تحدید تاریخإ

ستلم لقضائي یتضمن تحدید تاریخ معین لإفتتاح الدورة المطلوب إفتتاحها بعد أن یكون قد إا

ا لیكون تاریخا فیه یوما معینطلبا كتابیا من النائب العام لدى نفس المجلس القضائي یقترح 

الذین ستوكل إلیهم مهمة فتتاح الدورة، بحیث یكون مناسبا لقضاة الحكم، ولقضاة النیابة لإ

ة رئیس المجلس فذلك هو قتراح النائب العام مع رغبتسییر الدورة، إذا صادف أن إتفق إ

أنه مع النائب العام بش كن أن یقترح رئیس المجلس تاریخا آخر یتداوللا فمن الممالمطلوب وإ 

فتتاح الدورة، جلسات المجلس العادیة، ثم یقوم بإصدار أمر مناسب لإبحیث لا یؤثر على سیر 

                                                             
  .212، صالمرجع السابقمحمد حزیط،  -  1

، أطروحة دكتوراه، فرع القانون العام، جامعة -دراسة مقارنة- نظم الاجراءات أمام محكمة الجنایاتزلیخة التجاني،  - 2

  .88- 87، ص2012-2011الجزائر، كلیة الحقوق،
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، وآخرى إلى لاعطلى منظمة المحامین المحلیة للإخرى ارسل نسخة منه الى النائب العام وآی

تهمین المحبوسین لنقل الم ة المؤسسة العقابیة لنفس الغرض، بقصد إعداد رزنامة أو جدولدار إ

  .1حسب جلسات المحكمة

  ضبط جدول جلسات الدورة: ثالثا

ط جدول قضایا أنه یقوم رئیس محكمة الجنایات بضب ق.ا.ج، على 255تنص المادة 

فتتاح دورة محكمة راح من النائب العام، وذلك یعني أنه بعد تحدید تاریخ إقتكل دورة بناءا على إ

عداد جدول الدورة وتوزیع قضاتها وقضایاها على جلسات الجنایات وتعیین قضاتها بموجب إ

یقوم بتسلیم  الدورة حسبما تقتضیه ظروف الزمان والمكان ونوعیة القضایا وكفاءة القضاة، ثم

دارة مكتب المنظمة المحلیة للمحامین وإلى إلى كل من النائب العام و نسخ من هذا الجدول إ

ت لى مقر محكمة الجنایاالمؤسسة العقابیة إمین من المؤسسة العقابیة التي ستتولى نقل المته

   .2منفي الوقت المناسب وبالأسلوب الآ

  الفرع الثاني: تشكیلة محكمة الجنایات

واحدة من الخصائص الممیزة لها عن غیرها من المحاكم فهي  تشكیلة محكمة الجنایات  تعد

القانون  یعبر عنهتجمع بین مجموعة من القضاة، بعضهم مهني والبعض الأخر شعبي 

عتبار محكمة الجنایات جهة قضائیة فلا یمكنها أن تنعقد دون وجود الجزائري بالمحلفین، وبإ

  الأمر الذي نتناوله ضمن العناصر الأتیة: كل من ممثل النیابة العامة وكاتب الضبط، 

                                                             

  .17عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 1

  .17ص، السابقالمرجع عبد العزیز سعد،  -2
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 القضاة المهنیون. -

 المحلفون. -

 عضو النیابة العامة. -

 كاتب الضبط. -

  نیونالقضاة المه: أولا

ن، ترفین أحدهم رئیسا والباقي مساعدو تتشكل محكمة الجنایات من مجموعة من القضاة المح

مما یطبع هذه المحكمة بطابع القضاء الجماعي على خلاف محاكم الجنح والمخالفات حیث 

  القضاء الفردي، ومن خلال هذا نتناول العناصر الأتیة: 

 رئیس محكمة الجنایات 

الجنایات هو الشخصیة الأساسیة الذي یشكل العضو الفاعل والمؤثر یعتبر رئیس محكمة 

كمة، نظرا لأنه هو المكلف وحده بإعداد وتلاوة الأسئلة والسهر على آمن في مجریات المحا

ود ستجواب المتهم وینظم سماع الشهوهو الذي یقوم بإرها الحسن، الجلسة، وعلى إدارتها وسی

  ترتیب القانوني.لویمنح الكلمة لمن یستحقها وفق ا

ن تعیینه لهذه المهمة یكون بموجب أمر تنظیمي یصدره دور رئیس محكمة الجنایات فإ لأهمیةو 

و بعضها، ویشترط فیه أن یكون برتبة قضائي لرئاسة جلسات الدورة كلها أرئیس المجلس ال

الدورة، یتضمن تاریخ إفتتاح رئیس غرفة على الأقل ویكون هذا التعیین عادة ضمن الأمر الذي 

لجنایات لجلسة أو أكثر دون وجوب إصدار یترأس محكمة ا ویجوز لرئیس المجلس القضائي أن
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محددة لقضیة معینة بسبب أهمیتها أو ذا أراد أن یترأس جلسة أمر بتعیین نفسه، وخاصة إ

. كما 1لأصليتعیین نفسه في الأمر ا لىرى العمل عبسبب ظروفها الخاصة، ومع ذلك ج

حكام الأ نه لا بد من ذكر رتبة القضاة أعضاء محكمة الجنایات في دیباجةألى إینبغي التنبیه 

  الصادرة عنها ویعتبر عدم ذكر رتبهم خرقا للإجراءات یترتب علیه بطلان أحكامها.

   المساعدون اةـالقض 

الصلاحیات وتخول لهم بعض  ، یجلس إلى جانب رئیس محكمة الجنایات قضاة مساعدون

یعین القضاة  ،لكنها في عمومها لیست خاصة وإنما یشترك في إتخاذها معهم رئیس المحكمة

الجزائري بأمر صادر عن رئیس المجلس القضائي بنص المادة المساعدون وفقا للقانون 

ق.إ.ج، وعادة مایتم هذا التعیین ضمن الأمر المحدد لتاریخ إفتتاح دورة محكمة  258/2

ذكر الرتب في  ویتعین على الأقل برتبة مستشار یكونان بإثنینالقانون عددهم دد حو  .الجنایات

ینجر عن إغفاله البطلان ، یعد هذا الإجراء جوهریا حیث أو محضر المرافعات  الحكم الجنائي

یجوز أن یجلس للحكم من كانت رتبته أقل من   فلا، خاصة وأن رتب القضاة من النظام العام

القاضي المستشار له من المستوى والخبرة ما یمكنه من الفصل في القضایا لأن  ،2مستشار

المتشعبة كالجنایات لأن أقدمیته تؤهله لذلك، وتجنبا لأي طارئ قد یحدث لأحد القضاة فإن 

علیه  یتعین الجنایات لمحكمة المشكلین بعد أن یعین القضاة الأصلیین القضائي رئیس المجلس

لإستكمال تشكیلة هیئة المحكمة في حالة وجود  إستعدادا أو أكثر إضافي  قاض تعیین أیضا
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یحول دون إستمراره حتى نهایة المحاكمة، ویتم هذا   أي مانع یصیب أحد القضاة الأصلیین

 نسخة وتلحق ،1التعیین بموجب الأمر نفسه الذي یعین به القضاة الأصلیین أو بأمر منفصل

  .الحاجة عند إلیها یرجع الدعوى بملف الأمر هذا من

  ثانیا: المحلفون

الأحكام  ن یختص القضاة بإصدارعلى أ 1996من دستور  146ت المادة نص

 ،حسب الشروط التي یحددها القانون ن یساعدهم في ذلك مساعدون شعبیون، ویمكن أالقضائیة

الجنایات من ثلاثة  ن تشكل محكمةعلى أ، قبل تعدیلها تنص ج.ق.إ 258ولقد كانت المادة 

ة من بعض رجال هذه التشكیل نتقادعندما وقع إقضاة محترفین، ومن أربعة محلفین مساعدین و 

ا عن رغبتهم  و ، وعبر فرادمین بحقوق الدفاع وحریات الأمن المحامین والمهتالقضاء و القانون و 

د رغبتهم وعدلت العدل عنعادة النظر في نظام المحلفین المعمول به حالیا نزلت وزراة في إ

وأصبحت تشكیلة محكمة  95/10مر رقم بموجب الأ 1995ءات الجزائیة لسنة جراقانون الإ

إثنین یتم الجنایات تتكون من ثلاثة قضاة محترفین یعینهم رئیس المجلس القضائي ومن محلفین 

وما  265.264ختیارهم من قائمة معینة یتم تحدیدها وفقا للإجراءات المنصوص علیها بالمواد إ

ن كانوا قبل الیوم یستطعون أن یكونوا وإ  ن المحلفین رغم نقص عددهم فإنهملك فإومع ذ ،بعدها

صدار الحكم بموجب و إیجابیا في إالقضاة ویؤثر سلبیا أ تجاه یعاكس رأيرأیا غالبا في إ

التأثیر  ذلك العقوبة إلا أنهم الیوم لم یعد لهمو  فیما یتعلق بالإدانة ،بالأغلبیةالتصویت السري 
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دانة والعقاب كل منهم بصوت یساوي وتلك الأغلبیة، ولكن تبقى لهم أهمیة المشاركة في الإ

  .1صوت الرئیس

وهي ، 2كما یستلزم القانون شروطا متعددة في المحلف وتتعلق باللیاقة والأهلیة وعدم التعارض

  كالأتي:

 أو أنثى.كان ذكرا  المحلف جزائریان یكون أ  

 الثلاثین من عمره كاملة. ن یكون قد بلغ سنأ 

 وبمستوى علمي یؤهله لإستعاب  أن یكون ملما بالقراءة والكتابة باللغة الوطنیة

 مجریات المحاكمة.

 لمدنیة والعائلیة بحیث لم یسبق وأن صدر أن یكون متمتعا بحقوقه الوطنیة وا

 و یقضي بإسقاط سلطته الأبویة عن أولاده.ضده حكم یحرمه من حقوقه هاته أ

  وص علیها في لا یكون في حالة من حالات فقد الأهلیة أو التعارض المنصأن

 عروفتین بحالتي التنافي والتعارض..ج، والمق.إ 263.262المادتین.

  عضو النیابة العامة: ثالثا

.ج، ماینص على أن یقوم النائب العام لدى المجلس القضائي ق.إ 256جاء في المادة 

العامة، وهذا یعني أن تمثیل النیابة العامة أمام محكمة الجنایات أمر أو مساعدوه بمهام النیابة 

ویمكن أن یقوم بهذه المهمة إما النائب العام  ،لا غنى عنه  أساسي وجوهري ومن النظام العام
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قضاة على  اأكانو  دیه من قضاة النیابة العامة سواءنفسه أو ینتدب لذلك أحد نوابه أو مساع

مستوى المحاكم، وذلك لحضور جلسات الدورة كلها أو لتأمین حضور مستوى المجلس أو على 

سم النیابة ن جلسات المحكمة خلال نفس الدورة، وبقصد المرافعة بإجلسة واحدة أو أكثر م

العامة في قضیة معینة أو عدة قضایا، ولهذا یتحتم على ممثل النیابة العامة أن یتحمل 

بحمایة حق المجتمع ثبات الذي یقع على كاهله أو الإؤولیته كاملة سواء فیما یتعلق بعبء مس

قضاة الحكم  مذا لم یكن مطلعا على الملف وعالما بالقانون فإنه سیجد نفسه أماالذي یمثله، وإ 

وأمام الدفاع في موقف الخصم الضعیف الذي لا یستطیع دحض قرینة البراءة التي یتمتع بها 

  .من الدستور 45المادة  طبقا لنصالمتهم 

 یسلم الى ممثل یر أن ما نلاحظه الیوم في المجال العملي هو أن ملف الدعوى لاغ

بة العامة لا یتمكن أحیانا لا قبل أیام معدودات من یوم الجلسة، وأن ممثل النیاالنیابة العامة إ

لى أن یقوم نه كما یجب، وسیجد نفسه  مضطرا إحاطة بمضمو من الإطلاع على الملف والإ

مدى انسجامها مع  والجنایة وملابساتها  وشمولیة نادرا ما یتناول فیها وقائعبمرافعة مرتجلة 

  .1النصوص المطبقة بشأنها، فیأخذ یتحدث عن سیاسة العقاب ویرافع خارج الموضوع

  رابعا: كاتب الضبط

ساسي فهو مكمل لها وبدونه لا تنعقد كمة أمر أمین الضبط ضمن تشكیلة المحوجود أ

مناء ویمكن أن یكون رئیس قسم كما یمكن أن یشترط القانون رتبة معینة في الأ الجلسة ولا
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لى تسجیل وقائع الجلسة كما یجوز إستخلافه یكون معاون أمین ضبط المهم أن یكون قادر ع

بنفسه نعقادها غیر أنه یتعین على كل واحد منهم التوقیع على الجزء الذي عاینه أثناء إ

حكمة من دفوع لى المیجرى في الجلسة من إجراءات وما یقدم إالى تدوین ما وبالإضافة 

لحكم الفاصل في الدعوى المدنیة وإلا لى جانب أسماء قضاة اوطلبات ولذلك یذكر إسمه ولقبه إ

  .1یدور في الجلسة ا كما یعتبر شاهد ممتاز على ماكان الحكم معیب
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 المبحث الثالث

 الجنایات والطعن في صحتهالمحكمة الاجراءات التحضیریة 

عة في القضایا وكذا الفصل بسر  الجنایات لضمان سیر عادي وفعال لدورات محكمة

یجب القیام بها التحضیریة التي  رتأى المشرع النص على بعض الإجرءاتالمطروحة أمامها، إ

ومابعدها من  قانون الإجراءات  268المادة  يوقد نص علیها المشرع ف ،فتتاح الدورةقبل إ

لشهود والمحلفین قائمة ا ادعدجراءات الخاصة بالمتهم وكذا إالجزائیة، وتتعلق بوجوب الإ

والأمر بتأجیل الفصل  قتضاء، والقیام بإجراءات التحقیق التكمیلي عند الضرورةوالخبراء عند الإ

، ونحاول تسلیط الضوء على الإجراءاتة قتضى الأمر وكیفیة الطعن في صحفي الدعوى إذا إ

  جراءات التالیة كما یلي:كل إجراء من الإ

 جراءات التحضیریة.المطلب الأول: الإ 

 جراءات.ب الثاني: كیفیة الطعن في صحة الإالمطل 

  مطلب الأولال

  الاجراءات التحضیریة

إجراءات الهدف منها لإنعقاد جلسات محكمة الجنایات بصورة قانونیة لا بد من القیام بعدة 

تحضیر إنعقاد الجلسات، وكذلك إحاطة المتهم بمضمون المحاكمة، هذه الإجراءات ورد النص 

ق.إ.ج، ومایلیها وهي تنقسم إلى إجراءات تحضیریة تمكن المتهم من  268علیها في المادة 

ا، وهذا ما محاكمة عادلة وإجراءات إستثنائیة یقررها رئیس محكمة الجنایات متى رأى ضرورة له

  سنستعرضه في الفروع الأتیة:
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 .الفرع الأول: اجراءات خاصة بالمتهم 

  :قائمة الشهود والمحلفین تبلیغالفرع الثاني. 

  :الإجراءات الإستثنائیةالفرع الثالث.  

  فرع الأول: اجراءات خاصة بالمتهمال

حسب إرتكاب الجریمة سواء  النیابة العامة التهمةالشخص الذي وجهت له هو المتهم 

أو فاعلا أصلیا للجریمة  ،لوحده أو مع غیرهفاعلا  ت مخالفة أو جنحة أو جنایة وسواء كانكان

وكذا نقله مع أدلة قرار الإحالة  هق.إ.ج، التي تتعلق بتبلیغ 268فحسب المادة  أو شریكا فیها،

وتبلیغه قائمة  اختیار محاميوكذا الحق في الإثبات بالإضافة إلى إستجوابه قبل الجلسة 

  :التالي على الترتیب المحلفین

  لإحالة وإرسال الملف ونقل المتهمأولا: تبلیغ قرار ا

تمكن هذا الأخیر یلى المتهم حتى حالة إمن ق.إ.ج، تبلیغ قرار الإ 268توجب المادة 

لنقض شاء، غیر أنه لا یجوز للدفاع أن یؤسس طعنه باستعمال حق الطعن بالنقض إن إمن 

على عدم تبلیغ قرار الإحالة إلیه مادام أنه یتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الجنایات وقبل البدء 

ولكنه لا یجوز  ،1من نفس القانون 290في المرافعات كما تنص على ذلك صراحة المادة 

شهاد ذلك وجها من أوجه الطعن بالنقض إذا لم یثبت بموجب إ للمتهم ولا محامیه أن یجعل من

أو بموجب بیان في محضر المرافعات أنه سبق له أن أثاره أو تمسك به أمام محكمة الجنایات 
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ویتحقق الرئیس من تبلیغ المتهم بقرار الإحالة وإذا لم یتم إحضاره  ،1في المرافعات البدء قبل

شرف لى المتهم المحبوس بواسطة الرئیس الم. كما یتم تبلیغ قرار الإحالة إ2یسلمه نسخة منه

على المؤسسة العقابیة ویترك له نسخة منه، فإن لم یكن المتهم محبوسا فیتم تبلیغه بواسطة 

ق.إ.ج، كما یأمر النائب  441،440،439النیابة العامة في موطنه وذلك وفقا لأحكام المواد:

لمتهم ر المحكمة وإذا كان الى المؤسسة العقابیة التي تقع بدائرة مقلمحبوس إالعام بنقل المتهم ا

ویتعین على المتابع بجنایة غیر المحبوس أن یقدم نفسه  الغیاب،تخذت في حقه إجراءات فارا إ

  .3ق.إ.ج 137للسجن قبل الجلسة بیوم على الأقل المادة 

  المتهم استجواب: ثانیا

أن یفرغ من  لى المتهم، وبعدعام من إجراءات تبلیغ قرار الإحالة إالنائب ال بعد أن ینتهي

ذا لم یكن محبوسا فیها یقوم ة العقابیة بمقر محكمة الجنایات إلى المؤسسإجراءات نقل المتهم إ

رئیس محكمة الجنایات شخصیا أو ینتدب أحد القضاة المعینین ضمن قضاة محكمة الجنایات 

قابیة لى المؤسسة العق نسخة منه بالملف وذلك بغرض التوجه إبموجب قرار انتداب كتابي تلح

لإستجواب المتهم عن هویته الكاملة، وخاصة مایتعلق بإسمه، ولقبه، وإسم ولقب كل واحد من 

فإذا لم یتسلم قرار  الإحالة، قد تلقى تبلیغا بقرارهذا المتهم ان مما إذا ك كذلك حققالتو  .4والدیه
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ویكون لهذا  الإحالة وجب على رئیس المحكمة أو القاضي المنتدب أن یسلمه نسخة من القرار

  ن فیما یلي :مكهمیة تأستجواب و للإ .الصحیح الرسمي ثر التبلیغألتسلیم ا

  قاضي  أمامداها أادة التي فن یعید النظر في الإأستجواب ثناء الإأیستطیع المتهم

  جدیدة. بأقوالو یدلي أو یرجع عنها أو یعدل فیها أن یصدقها أ فإما التحقیق

 الإبتدائي  ذا كان التحقیقإ ستجواب،للإتمهیدا  الملف، على طلاعهإقدر الرئیس بعد ی

 ق.ا.ج . 276ضافي وفقا للمادة إجراء تحقیق إنه یستلزم أم أكاملا 

 جق.إ. 271 المادة ف له محامیا قد عینذا لم یكن إمحامیا  یؤمن هذا الإجراء للمتهم. 

عین ، یختر محامیا ن لمإنه، فختیار محام للدفاع عإن یطلب من المتهم أتوجب على الرئیس 

ن یعهد أستثنائیة الترخیص للمتهم إمن تلقاء نفسه، كما یجوز للرئیس بصفة  واحدا له الرئیس

 .صدقائهأو أقاربه أ لأحدبالدفاع عنه 

جراءات الجزائیة واعد العامة المقررة في قانون الإستجواب في هذه المرحلة لا یخضع للقوالإ

ن یستدرج أستجواب یعني الإ ، ولالا بحضور المحامإن لایجیب أ في حقه لىإكتنبیه المتهم 

ساس القضیة وذلك تحت طائلة أمعلومات مفصلة تتناول  لإعطاءرئیس المحكمة المتهم 

 .1كتفى الرئیس بتسجیلهاإعطي من تلقاء نفسه المعلومات أذا كان المتهم قد إنه أبطال بید الإ

إفتتاح جلسة المرافعة  یتم قبلجواب یجب أن جمیع الأحوال فإن إجراء عملیة الإستوفي 

للمتهم ولمحامیه التنازل عن المخصصة للمتهم بثمانیة أیام كاملة على الأقل، ومع ذلك یجوز 
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ق.إ.ج، ونلاحظ أن الإستجواب  271،270هذه المهلة، وهذا ما ورد النص علیه في المادتین 

، وعدم بل بدایة المرافعات في الموضوعإجراء جوهري یمكن الدفع به أمام المحكمة الجنائیة ق

یمكن إثارته كوجه من أوجه الطعن ولا لا ضمنیا عنه، إثارة هذا الدفع یشكل تناز 

.ویحرر محضر بكل إجراءات الإستجواب یوقع علیه كل من الرئیس والكاتب والمتهم 1بالنقض

ى أن یراقب ق.إ.ج، وذلك حتى یمكن للمجلس الأعل 271/2المادة   والمترجم عند الإقتضاء

ستجواب إجراء جوهري یترتب على إغفاله أو مخالفة شروطه بطلان مطابقته للقانون، والإ

  .2مایلیه من إجراءات

  اتصال المتهم بمحامیه: ثالثا

سائل الجنائیة، مكل متهم یجب أن یكون له محامي یدافع عنه، وهو وجوبي في ال

ختیار محامي أو عدة محامین بكل حریة في لك حق إویعتبر هذا الحق من حقوقه فهو الذي یم

كما یمكنه أن یغیر المحامي كما یشاء  ،أي وقت قبل أو أثناء الإستجواب الأولي أو حتى بعده

ازل عنه لأنه یعتبر ولكن یجب أن یكون له محامي واحد على الأقل وهو حق لا یمكن له التن

  :3ویعین المحامي بطریقتین 151في مادته  1996هذا ماجاء في دستور ریا و حقا دستو 
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  الطریقة الأولى: من طرف المتهم

ن یتصل بحریة بمحامیه الذي یجوز ق.إ.ج، فإنه على المتهم أ 272ادة وفقا لنص الم

ن یترتب على ذلك تأخیر ملف الدعوى في مكان وجودها دون أ له الإطلاع على جمیع أوراق

یر الإجراءات، ویوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أیام على في س

  .1الأقل

  تلقائي للمحاميالطریقة الثانیة: التعیین ال

یعین له محامي تلقائیا من بین المحامین المسجلین في النقابة الجهویة المحامین ویخبره 

علما بذلك مباشرة أو بواسطة نقابة  في الحین بإسمه ولقبه وعنوانه ویحیط المحامي المعین 

  .2المحامین

  والخبراء قائمة الشهود والمحلفین تبلیغالفرع الثاني: 

المعینین للدورة وهذا  والخبراء لا بد أن یبلغ المتهم بقائمة كل من الشهود والمحلفین

 :تحت هذا الفرع وهو كالأتيمانحاول تبیانه 
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  أولا: تبلیغ قائمة الشهود

 اوسائل الإثبات أمام محكمة الجنایات شهادات الشهود الذین سیشهدون بما رأو من أهم 

 من الذین ستدعاء شهودهأن لكل طرف في الدعوى الحق في إ  حیث. 1أو بما علموا اوسمعو 

 المدني والمدعي العامة النیابة تبلغ أن القانون ویشترط ،كفة أحدهم على الأخر ترجیح شأنهم

 العامة النیابة یبلغ أن المتهم على أیضا لوبالمقاب ،سماعهم المرغوب الشهود قائمة المتهم إلى

 لقب لالأق على في أجل أقصاه ثلاثة أیام التبلیغ ویتم ،والمدعي المدني كشفا بأسماء شهوده

  من عاتق على الشهود إستدعاء مصاریف وتقع ،ق.إ.ج 274،273المادة  المرافعات فتتاحإ

كانت الشهادة لمصلحة النیابة العامة  إذا أما متهما أو مدعیا مدنیا، كان إن لصالحه سیشهدون

كان  ولما یخسر الدعوى، من النهایة في لیتحملها، المصاریف هي التي تتحمل فإن الخزینة

 فإن ،الجلسة فتتاحإ لقب مراعاتها الواجب التحضیریة الإجراءات من الشهود قائمة تبلیغإجراء 

 مباشرة لقب الجنایات محكمة أمام ذلك یثیر أن محامیهأو  للمتهم یسمح مراعاته عدم

 المحكمة أمام مرة لأول یثیره أن یمكنه فلا الدور هذا في بذلك یتمسك لم فإذا ،المرافعات

 .العلیا
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  عداد قائمة المحلفین:ثانیا: إ

یسحب رئیس المجلس القضائي في جلسة علنیة عن طریق القرعة من الكشف السنوي 

وذلك قبل إفتتاح دورة  ،1الذین سیشاركون في الدورة المحلفین أسماء إثنى عشر من المساعدین

أیام على الأقل، ویسحب أیضا أسماء إثنین من المحلفین الإضافیین  10محكمة الجنایات بــ 

الحكم  هیئة تشكیل في المساهمین المحلفین قائمة تبلیغ بشأن أما .2من الكشف الخاص بهم

ق.إ.ج، قد نصت على أن تبلغ للمتهم قائمة المحلفین  275الجنایات فإن المادة بمحكمة 

أما مصاریف  .3المعینین للدورة في موعد لا یتجاوز الیومین السابقین على افتتاح المرافعات

ن یحكم بها الح الخزینة العامة وفقا للقانون، وفي النهایة یمكن أالمحلفین فتتحملها مبدئیا مص

  .صاریف القضائیة إذا كان قد وقعت إدانته بالجریمة المنسوبة إلیهطار المفي إ على المتهم

  قائمة الخبراء تبلیغثالثا: 

  .تطبق نفس إجراءات التبلیغ الخاصة بالمحلفین على قائمة الخبراء
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  الإستثنائیةالفرع الثالث: الإجراءات 

 تندرج التي الإجراءات بعض تقریر في تقدیریة بسلطة الجنایات محکمة رئیس یتمتع  

 ستثنائیةا إجراءات یجعلها الذي الأمر الجنایات محكمة نعقادلإ التحضیریة الإجراءات ضمن

  :وهي

  القیام بإجراء تحقیق تكمیلي أولا:

فبرایر  13المؤرخ في  03-82ق.إ.ج، المعدلة بالقانون رقم  276من خلال المادة 

إكتشف عناصر  أو مكتمل غیر التحقیق أن رأى كلما الجنایات محكمة لرئیسیجوز  1982

 یفوض وقد ،أي إجراء من إجراءات التحقیق تخاذبإ یأمر أن الإحالة قرار صدور بعد جدیدة

 المهمة عن یخرج لا أن على بذلك للقیام المحكمة أعضاء من قاض الجنایات  محکمة رئیس

 قضیة أیة بشأنتكمیلیا  تحقیقا یجري أن المحكمة لرئیس یمكن ومن هذا المنطلق ،بها المكلف

كانت  أو المجرمة بالوقائع تتعلق جدیدة عناصر إكتشف إذا لحا في الدورة لبجدو مدرجة

 بالتحقیق الخاصة الأحکام إتباعلمحقق ا القاضي وعلى القضیة غامضة في بعض جوانبها،

 الخبراء بتعیین علقـیت فیما خاصة ق.إ.ج، 276/2لى ذلك المادة كما أشارت إ الإبتدائي

أن تتخذ مثل هذا الإجراء بموجب  الجنایات ولمحكمة الجریمة لتمثی وإعادة الشهود وسماع

 ، تقوم بتنفیذه هي أو تكلف أحد أعضائها للقیام به.1حكم تحضیري
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  ضم القضایا :ثانیا

العادیة تتطلب أن یصدر عن غرفة الإتهام قرار إحالة  ذا كانت الإجراءات التحضیریةإ

واحد عن جنایة واحدة أو عدة جنایات مرتبطة ضد متهم واحد، أو ضد متهمین أصلیین أو 

شركاء فإنه قد یحصل أن تنشأ حالة غیر عادیة فیصدر عن غرفة الإتهام أكثر من قرار إحالة 

در قرارات إحالة متعددة عن جنایات واحد ضد متهمین شركاء في جنایة واحدة، أو أن تص

 277مختلفة ضد متهم واحد، ومن أجل إختصار الإجراءات وتحقیق حكم عادل منحت المادة 

الى رئیس محكمة الجنایات سلطة إصدار أمر بضمها الى بعضها والفصل فیها في ق.إ.ج، 

على طلب من من تلقاء نفسه أو بناءا  حكم واحد وكأنها قضیة واحدة سواءجلسة واحدة وب

  .1النائب العام أو من المتهم

  تأجیل الفصل في القضایا :ثالثا

 حالة في كما ،لذلك المبررة الأسباب فرتاتو كلما القضایا في لالفص لتأجی یجوز

 ،فیها لللفص مهیأةغیر  القضیة كانت إذا أو سابقا درسناه الذي تكمیلي تحقیق إلى الحاجة

 یجیز مما ،الدعوىفي  لالفص تعیق  أن شأنها من التيالإجراءات القانونیة  أحد ستنفاذإ بعدم

خرى آ دورة إلى القضیة في لالفصتأجیل  العامة النیابة من بطلب أو الجنایات محكمة لرئیس

 فإذا القضیة لنظر محددا میعادا تعیین أیضا ویتعینق.إ.ج،  278،276طبقا لنص المادتین 

  .لالتأجی یقرر أن الجنایات محکمة لرئیس یجوز المیعاد هذا انقضى
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 المطلب الثاني

  التحضیریة الطعن في صحة الإجراءاتكیفیة 

ق.إ.ج، إذا تمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل دفاع مؤدیة إلى  290المادة من خلال 

المنازعة في صحة الإجراءات التحضیریة المنصوص علیها، یمكن أن نستخلص أن الإجراءات 

المشار إلیها والتي تكون بسبب إغفال أو جهل أو نسیان من رئیس المحكمة أو من  التحضیریة

النیابة العامة هذا مانتناوله بالإضافة إلى كیفیة الدفع بعدم صحة الإجراءات وكذا آثار الطعن 

  في صحة الإجراءات على هذا الترتیب:

  المطلوبة الإجراءاتالفرع الأول: تخلف أحد. 

  :كیفیة الدفع بعدم صحة الإجراءات.الفرع الثاني 

 .الفرع الثالث: أثار الطعن في صحة الإجراءات               

                    المطلوبة الفرع الأول: تخلف أحد الإجراءات

هذه القیام بإجراءات تحضیریة وكانت  إذا كانت النصوص السابقة قد نصت على وجوب

ه قرار الإحالة الصادر عن بحقوق المتهم في إعداد دفوعه مثل تبلیغ یتعلقا مالإجراءات م

ه قائمة المحلفین والشهود الذین سیشهدون تهام في الوقت القانوني المناسب وكذا تبلیغغرفة الإ

 ، فإنعند الإقتضاء لدفاع عنهبل جلسة المرافعات وتعیین محامي استجوابه قضده  وكذلك إ

سیر المحاكمة  حسن فيیؤثر الإجراءات التحضیریة هذه  حد أو بعضبأأو إهمال القیام إغفال 
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یمنح المتهم أو محامیه حق إثارة هذا الإغفال والدفع بعدم صحة و  .1صدار حكم عادلإو 

الإجراءات التحضیریة كتابیا ولكن قبل الشروع في مناقشة الموضوع، وإذا أغفلت محكمة 

أمام  یعیب حكمها ویجیز للمتهم الطعن في ذلك فإن ذلكالجنایات الفصل في مثل هذا الدفع 

  .المحكمة العلیا

  تالإجراءاالفرع الثاني: كیفیة الدفع بعدم صحة 

قد تكون بعض الإجراءات التحضیریة التي رأیناها سابقا محل إغفال من طرف رئیس        

حامیه أن ق.إ.ج، للمتهم أو م 290محكمة الجنایات أو النیابة العامة لذلك سمحت المادة 

یضع بین یدي المحكمة مذكرة كتابیة واحدة قبل الشروع في مناقشة الموضوع، ویذكر فیها نوع 

الإجراء الذي وقع إهماله و إغفاله سواء من الرئیس أو من النیابة العامة، ومدى تضرره من 

المتهم هذا الإغفال وكذلك مدى تأثیره على حقه في الدفاع عن مصالحه وإذا كان القانون یلزم 

أو محامیه بتقدیم مذكرة وحیدة للطعن في الإجراءات فإنه لا یلزم تبلیغ نسخة عن المذكرة إلى 

أي أحد من أطراف الدعوى الآخرین ولكن جرت العادة على أن یقدم نسخة إلى ممثل النیابة 

 العامةإستطلاع رأي النیابة  العامة للإطلاع علیها. وتفصل المحكمة خلال الجلسة نفسها بعد

ق.إ.ج، ثم تتحول المحكمة إلى مناقشة  291دون إشراك المحلفین بحكم خاص ومسبب المادة 

إلى جلسة  قریر تأجیل الفصل في موضوع الدعوىموضوع الدعوى ذاته، لكن عادة ما یقع ت

  لاحقة یصحح فیها الإجراء محل المنازعة، ثم العودة إلى متابعة إجراءات المحاكمة.
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  : أثار الطعن في صحة الإجراءاتالفرع الثالث

إذا توفرت كل الشروط المطلوبة بالدفع في صحة الإجراءات التحضیریة السالف ذكرها 

و كان سلیما یتوجب على المحكمة قبوله، فإذا قبلته و ظل المتهم أو محامیه متمسكا به قررت 

النزاع ثم العودة الفصل في موضوع الدعوى في جلسة لاحقة یمكن قبلها تصحیح الإجراء محل 

أما إذا كان الطلب غیر سلیم لسبب  .إلى متابعة إجراءات المحاكمة بقصد الفصل في الموضوع

من الأسباب كأن یثار بعد الدخول في مناقشة الموضوع الأصلي، أو لم یتعلق أساسا 

أخذ قررت عدم القبول كان لازما علیها إصدار حكما مسببا بذلك بعد بالإجراءات التحضیریة، و 

في  هذا ونشیر .رأي النیابة العامة، ثم تبدأ مباشرة في المرافعات بشأن الموضوع الأصلي

الأخیر إلى أن الإجراءات التحضیریة هي إجراءات جوهریة وأساسیة، قد یؤدي تجاوزها قصدا 

، إذ یتوقف الفصل في الموضوع الأصلي على رسهوا إلى تأجیل الموضوع محل النظأو 

بعدم صحة الإجراءات التحضیریة، و تختص محكمة الجنایات بالفصل فیها  الفصل في الدفع

كذا و .ج، ق.إ 290من خلال استقرائنا للمادة و  .في إطار قاعدة قاضي الدعوى قاضي الدفع

من نفس القانون أنها لم تتضمن أي دور للنیابة العامة فیما یخص الإجراءات  291المادة

لذلك فإن دورها عند  .یغ قائمة الشهود و الخبراء و المحلفینتبلبالتحضیریة إلا أنها المعنیة 

مراعاة  عدم صحةیتعلق بإثبات صحة أو المنازعة في صحة الإجراءات سیكون دورا أساسیا فیما 

  بناءا على ذلك یتعین أخذ رأیهاو  .الإجراءات التحضیریة لأن عبء الإثبات سیكون على عاتقها
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المتعلقة بالدفع المثار من المتهم أو محامیه بخصوص عدم قبل اتخاذ أي قرار من القرارات  

 .صحة إجراءات التبلیغ الخاصة بالخبراء أو المحلفین أو الشهود
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  خلاصة الفصل الأول

ن محكمة الجنایات هي محكمة تنظر في من خلال كل ما سبق لنا التطرق إلیه نجد أ

لى الإخلال یؤدي إالأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنایات وتشكل خطر كبیر على المجتمع 

في شكل  بالنظام العام وإحداث خرق لإستقراره تنعقد هذه المحكمة بمقر المجلس القضائي

ن السادسة عشر المرتكبین وتحاكم البالغین سن الرشد الجزائي أو القصر الذین بلغو س دورات،

، یدخل في تشكیلها لأعمال إرهابیة أو تخریبیة والمحالین بموجب قرار صادر من غرفة الإتهام

من یعین القضاة على الإقتناع بثبوت إدانة المتهم من عدمها وهم المحلفین وهم من عامة 

س غرفة. كما تقوم الناس تتوفر فیهم شروط معینة كما یرأس محكمة الجنایات قاضي برتبة رئی

المحكمة بجملة من الإجراءات تسمى بالاجراءات التحضیریة تكون قبل الجلسة بثمانیة أیام كما 

لى المتهم وإختیار محامي له أو تعییه تلقائیا غ قرار الإحالة من غرفة الإتهام إیتم التأكد من تبلی

یس والكاتب والمتهم وإعداد محضر حول الإجراءات السالفة الذكر وتوقیعه من طرف الرئ

 والمترجم إن وجد.
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 ،الأدلة وتمحیص ،فحصها یتم ففیها تعتبر المحاكمة من أهم مراحل الدعوى الجزائیة،

، من خلالها یتقرر مصیر المتهم بالبراءة أو الإدانة، وبالعقوبة إجراءات من تخذأ ما وتقییم

بأنها محكمة إجراءات  رجال القانونعند تعرف محكمة الجنایات التنفیذ، و النافذة أو موقوفة 

طلب من تتبإعتبار أن إدارة الجلسة والتحضیر لها ومراعاة تطبیق القواعد القانونیة ذات الصلة 

وكل من النیابة العامة والمحامین أن  معه ، ومن القضاة المشاركینمحكمة الجنایاترئیس 

بالقواعد  إلماما كبیرا یكونوا على إطلاع واسع بوقائع القضیة وملابساتها، وأن یكونوا ملمین

الدفاع ومراعاة تطبیق القانون تطبیقا سلیما وصحیحا  هیئة الإجرائیة التي تستوجب إحترام حقوق

المجتمع الذي  غدرالمتهم ولا یر حكم منصف وعادل لاینقص من حقوق ان صدو بقصد ضم

  یتهمه.

 ما وهذا ،الحكم بصدور مصیره بعدها لیتحدد ،غیابه أوفي المتهم بحضور تتم قد والمحاكمة 

  :التالیة الثلاثة المباحث في عرضه نحاول

  :إجراءات المحاكمة في حضور المتهمالمبحث الأول. 

  :في غیاب المتهمإجراءات المحاكمة المبحث الثاني.  

  :محكمة الجنایات أحكامالطعن في المبحث الثالث.  
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  المبحث الأول

  إجراءات المحاكمة في حضور المتهم

 ،الإجراءات فیها وتختلف تتنوع لمراح بعدةلضمان محاكمة عادلة للمتهم، لا بد أن تمر 

  :مطلبین إلى المبحث قسمنا إجراءات من یحكمها وما لالمراح هذه ولبیان

  عند إفتتاح الدورة.المتبعة المطلب الأول: الإجراءات 

 المرافعات. سیر المطلب الثاني: إجراءات  

  المطلب الأول

  عند إفتتاح الدورةالمتبعة الإجراءات 

ثم  ،عن افتتاح جلسة الجنایات بالإعلانرئیس الجلسة  یقومعند افتتاح جلسة الجنایات 

 ،حتیاطیینإ ینوبعدها یقوم بتعیین قاضي ومحلف یقوم بتشخیص المتهم والتأكد من هویته الكاملة

یأمر أمین الضبط  وإجراء القرعة القانونیة لمحلفي الجلسة ثم ینادي على الشهود  بعدها تمیل

لفرعین اوتفصیلا لذلك قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى  بتلاوة قرار الإحالة وعرض أدلة الإثبات

  .الفرع الثاني: تعیین المحلفین و الفرع الأول: إفتتاح الجلسة :الأتیین

  إفتتــــــــــــــــــاح الجـــــــــــلسة الفرع الأول

 حـوُتفت ،دورةـال لافتتاح المعینین والساعة والیوم انـالمک في نایاتـالج محكمة تنعقد

بحضور التشكیلة كاملة من قضاة ومحلفین وكذا النیابة العامة  ،الجلسات اعةـق المحكمة لبدخو

كما یجلس كل  بین القاضیین المحترفین الوسط في الرئیس یجلس حیثبالإضافة الى المتهم. 
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 الرئیسیعلن ها بعد ،من ممثل النیابة العامة على یمین المحكمة وكاتب الضبط على یسارها

  :كالأتيسنتناولها  التي ،التي تأمر بها المحكمة اتالإجراء بعدها لتتوالى الجلسة فتتاحإ

  أمام المحکمة المتهم لمثوأولا: 

یتخذ القضاة والنیابة العامة وكاتب الجلسة أماكنهم في  في الیوم المحدد لكل قضیة

المادة طبقا لنص ثم یحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قید ومصحوبا بحارس فقط القاعة، 

، 1الرئیس عن إسمه ولقبه وتاریخ ومكان میلاده، ومهنته، ومحل إقامتهق.إ.ج، ویسأله  293

 292وكما هو معلوم فإن حضور المحامي في الجلسة لمساعدة المتهم أمر وجوبي المادة 

تعیین محام للمتهم وهذا من بمن تلقاء نفسه  أن یقوم للرئیس یجوزوعند الإقتضاء ق.إ.ج، 

 المحامي على ویتعین .2ر لم یكن على إطلاع بالملفهذا الأخی كون عملیاالأمور الصعبة 

 تکوین یستطیع حتى كلها المحاكمة إجراءات یحضر أن معینا أو المتهم ختیارإ من كان سواء

  .المتهم حقوق یكفل لبشک دفاعه عناصر

وجه إلیه الرئیس بواسطة یفي حالة عدم حضور المتهم رغم إعلانه قانونا ودون سبب مشروع و 

للرئیس أن یأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة  یجوزالقوة العمومیة إنذارا بالحضور فإذا رفض 

إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه، وفي هذه الحالة تعتبر  تخاذبإ العمومیة أوالقوة 

   لحكم الصادر فيجمیع الأحكام المنطوق بها في غیبة المتهم حضوریة ویبلغ بها مع ا

  .3ق.إ.ج 294المادة  طبقا لنص الموضوع

                                                             

  .392أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  - 1

  .75صمعراج جدیدي، المرجع السابق،  - 2

  .213محمد حزیط، المرجع السابق، ص - 3
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  المناداة على الشهود: ثانیا

أن یقوم  الضبط كاتب من الرئیس یطلب الجنایات محكمة هیئة تشكیلة إكتمال بعد

قد تم إستدعاؤهم بشكل قانوني وحضروا جمیعا أم لا. وإذا  كان إذا والتأكد الشهود على بالمناداة

كمة لى الجلسة في الوقت المعین یجوز لقضاة المحبشكل صحیح ولم یحضروا إإستدعاؤهم تم 

نفسهم أو بناءا على طلب من النیابة العامة أمن تلقاء  ادون إشراك المحلفین أن یقررو 

صل في القضیة إستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومیة عند اللزوم، أو تأجیل الف

وإلا جاز  هار الحقیقة،قادمة إذا كان حضورهم ضروري لإظة لى دور لى جلسة تالیة أو إإ

ن تحكم جوز لمحكمة الجنایات أكما ی محاضر سماعهم أمام قاضي التحقیق. الإكتفاء بتلاوة

 تتراوح بین خمسمائة وألف دینار.على الشاهد المتغیب دون عذر شرعي مقبول بعقوبة مالیة 

وبعد أن تنتهي المحكمة من تفقد الشهود ومن إتخاذ الإجراءات القانونیة بحقهم تأمر الحاضرین 

یخرجون التي لا لى القاعة المخصصة للشهود اب من جلسة المرافعات والإنتقال إمنهم بالإنسح

 و، منها إلا عند النداء علیهم ودعوتهم لأداء شهادتهم في الجلسة، بعد أداء الیمین القانونیة

لكن إذا حصل أن حكمت المحكمة عن  واحد منهم بكل من المتهم والضحیة.بیان علاقة كل 

الشاهد المتغیب دون عذر بعقوبة مالیة أثناء غیابه رغم تبلیغه بتاریخ ومكان إنعقاد جلسة 

أن یرفع ق.إ.ج،  299محكمة الجنایات فإنه یجوز له بمقتضى الفقرتین الأخیرتین من المادة 

. عقوبته وتغریمه وذلك خلال ثلاثة أیام كاملة من یوم تبلیغهفي الحكم الذي قضى بمعارضة 

بصحته شكلا تعین  المحكمة إقتنعت ووإذا وقعت المعارضة خلال الأجل القانوني المحدد 
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ما أثناء نفس الدورة التي وقع وع المعارضة دون إشراك المحلفین إعلیها أن تفصل في موض

  .1أثناء الدورة التالیة أو الموالیة لها الحكم علیه خلالها أو

  تلاوة قرار الإحالة: ثالثا

الوقائع بمن كاتب الجلسة تلاوة قرار الإحالة وینبه المتهم أو المتهمین  یطلب الرئیس

 یتمکن حتىبصوت عال وواضح  تكون تلاوتهو  ،2والإتهامات الموجهة إلیهم بمقتضى هذا القرار

 الموجهة التهمة وصف تلاوة یتم حیث ستیعابه،وإ  فهمه من والمحلفین  والقضاة المتهم من كل

  الواردة في قرار الإحالة. المطبقة والمواد وقوعها ومکان وتاریخ للمتهم

 الحكمیسمح لهیئة  إذالمحلفین و قرار الإحالة بهذه الطریقة أهمیته بالنسبة للقضاة تلاوةلو 

الأول بالوقائع  إحتكاكهم یكون الذین ،بالنسبة للمحلفین ، لاسیما3قتناعها الشخصيإ بتكوین

 سیفصلون فیه مستقبلا.مما یسمح لهم بتكوین فكرة عما للمتهم  المنسوبة

  المحلفینالفرع الثاني: تعیین 

 لمساهمة مع القضاةلالأخذ بنظام المحلفین وإشراك أشخاص من عامة الشعب إن 

المحترفین في ممارسة العمل القضائي وإصدار الأحكام بشأن الجرائم الخطیرة التي توصف 

محددة من بینها إعداد قائمة  لإجراءاتوفقا لشروط معینة وتبعا یكون قانونا بأنها جنایة، 

وتفصیل ذلك كما ائهم للیمین، وكذا إختیار المحلفین الذین یجلسون للحكم وأد محلفي الدورة

  :یأتي

                                                             

  .56عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص- 1

  .76معراج جدیدي، المرجع السابق، ص - 2

  .341، ص2003، المجلة القضائیة، عدد خاص، الجزائر، 28/07/1998بتاریخ  198797قرار رقم  - 3
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  قائمة محلفي الدورةإعداد : أولا

نه قبل إفتتاح دورة محكمة الجنایات بعشرة أیام فإق.إ.ج،  266من خلال قراءة المادة 

الكشف  منعن طریق القرعة في جلسة علنیة یسحب رئیس المجلس القضائي  ،على الأقل

ویسحب فضلا عن ذلك، أسماء  السنوي أسماء إثنى عشر من المساعدین المحلفین لتلك الدورة،

 دور یأتي العملیة هذه إتمام بعدو، 1إثنین من المحلفین الإضافیین من الكشف الخاص بهم

 ،بهالجنائیة المخصصة  الدورة لجدو من نسخة محلف كل تبلیغ واجبه من الذي العام النائب

 في بالحضور تنبیها التبلیغ هذا ویتضمن ل،الأق على أیام بثمانیة الدورة فتتاحإ لقب وذلك

المادة  في المقررة العقوبات علیه طبقت تخلفه لحا وفي ،للجلسة المحددین والساعة الیوم

 المجلس ولرئیس لموطنه التبلیغ یتسلم الشخص المعني نسخة الدورة فیتم لموإذا  ق.إ.ج، 280

المادة طبقا لنص  محلفا بتعینه علما إحاطة المعني بالأمر علیه یتوجب  الذي البلدي الشعبي

  ق.إ.ج. 267

  إختیار المحلفین الذین یجلسون للحكم: ثانیا

 بعد الإعلان عن إفتتاح الجلسة وإحضار المتهم أو المتهمین وبعد أن یفرغ رئیس المحكمة     

وتفقدهم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المحلفین الغائبین أو  من المناداة على المحلفین

المشطب علیهم یقوم رئیس المحكمة من جدید بإجراء عملیة القرعة لإختیار المحلفین الذین 

یستدعون للجلوس مع القضاة في المنصة المخصصة لهم لیشكلوا مع القضاة هیئة الحكم 

                                                             

  .105ص المرجع السابق،، أحسن بوسقیعة - 1
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قبل مباشرة إجراءات القرعة، المتهم بحقه في رد ثلاث ینبه رئیس المحكمة و  .1لمحكمة الجنایات

ن یكون ملزما ببیان تهم بنفسه أو بواسطة محامیه دون أمحلفین، وحق الرد یجوز أن یقوم به الم

وإذا كنا بصدد عدد من المتهمین یجوز لهم الإتفاق على رد  ق.إ.ج. 284/3لرد المادة أسباب ا

  ثلاثة محلفین، وإذا لم یتفقوا یكون الرد نوعا ما معقدا وفقا لمایلي:

 ثم لالأو في الرد حق من یكون له لحو القرعة تجرى ثلاثة المتهمین عدد كان إذا 

 .رد محلف واحد فقط في الحق متهم لكل یکون أن على یلیه من

 فإذا أولا الرد حق من یكون له لحو القرعة تجرى اثنین المتهمین عدد كان إذا 

 .الثالث حق لیستعم أن لللأو جاز حقهالثاني  لاستعم

  إذا كان عدد المتهمین أكثر من ثلاثة تجرى القرعة بالنسبة لثلاثة فقط تطبق علیهم

 .2.جق.إ 284/5المادة  طبقا لنص القاعدة الأولى دون أن یكون للباقي حق الرد

على والإعتراض الحق في رد إثنین على الأكثر من المحلفین للنیابة العامة لى جانب المتهم وإ 

لى إستعمال حقها في وجودهم بالمحكمة، ولا یجب على رئیس المحكمة أن یقوم بتنبیهها إ

إلا إذا  أعتبر متنازلا عن حقه،الإعتراض، وإذا لم یقم بالرد أو الإعتراض في الوقت المناسب 

عمدا أو خطأ فإن من حقه عندئذ أن  سواءكان رئیس المحكمة لم یمكنه من ممارسة حقه 

یطلب تسجیل إشهاد بذلك ویطعن في الحكم بالنقض بعد صدوره بسبب مخالفة القانون وإهمال 

  .3إجراء من الإجراءات الجوهریة المتعلق بعدم تمكین النیابة العامة من ممارسة مهامها

                                                             

  .54سعد، المرجع السابق، ص عبد العزیز - 1

  .93مختار سیدهم، المرجع السابق، ص - 2

  .55عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 3
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  داء المحلفین للیمینأ: ثالثا

 رئیس یقوم المحلفین على عتراضلإوا القرعة عملیة إجراء من المحکمة إنتهاء بعد

ونیة فرادى، وقد جرت لى أداء الیمین القانالذین جاءت بهم القرعة إ المحلفین بدعوة المحکمة

المادة ن یقوم رئیس محكمة الجنایات بتلاوة منطوق أو نص الفقرة الأخیرة من العادة على أ

حلفین أن یقوم ق.إ.ج، التي تشتمل على صیغة الیمین، ثم یطلب من كل واحد من الم 284

لى تردید صیغة الیمین كاملة لى ویقول أحلف على ذلك دون حاجة إعویرفع یده الیمین إلى أ

یقوم رئیس محكمة الجنایات بإخبار المتهم أو المتهمین وهیئة الدفاع  بعدهاوراء الرئیس. 

النهائي لهیئة محلفي الحكم وما إذا كان لأي منهم إعتراض على الإجراءات التحضیریة  بالشكل

   لى الإجراء الموالي.رعة قبل الإنتقال إأو أیة ملاحظات حول إجراءات الق

ویلحق  حرر محضرا بذلك یسمى محضر القرعة ذلك یتعین على كاتب الجلسة أن یوعقب 

  .1بملف الدعوى

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .56- 55، صالسابقالمرجع  عبد العزیز سعد، - 1
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  المطلب الثاني

  المرافعات سیر إجراءات

 بإستكمال تتعلق شكلیة معظمها في هي بعد الإنتهاء من الإجراءات بعد إفتتاح الدورة

 مناقشة مرحلةوهي  ،المحاكمة لمراح من هامة مرحلة لىإ نصل ،المرافعات لبدأ التحضیر

  ،باطلة المرافعات تعتبر دونها المبادئ من مجموعة تحكمها التي المحكمة أمام الدعوى

  :من كل إلى المبحث هذا في نتعرض وعلیه

 .الفرع الأول: المبادئ التي تحكم المرافعات 

  :المرافعات. سیرالفرع الثاني 

 .الفرع الثالث: الإجراءات عند إقفال باب المرافعات 

  الفرع الأول: المبادئ التي تحكم المرافعات

وهذه المبادئ بمثابة ضمانات وضعها المشرع في  تقوم المرافعات على مبادئ أساسیة

وصلت  ذيالحكم ال هذه المرحلة من مراحل الدعوى، لكي یطمئن جمیع أطراف الدعوى بصحة 

ن تكون جلسة المحاكمة علنیة، وأن تجرى شفاهة ، لذا فإن القانون یوجب ألیه المحكمةإ

  وبحضور الخصوم. وهذا ما نتناوله فیمایلي:

  جلساتالعلنیة  :أولا

  یحضر المحاكمة دون شرط أو همیة علانیة جلسات المحاكمة في حق كل إنسان أنأتكمن    

  .1حتى تتاح له فرصة مشاهدة إجراءات المحاكمة ،قید أو عائق سوى الإخلال بالنظام

                                                             

  .464، ص2000، الأردن، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع،ط ،قانون أصول المحاكمات الجزائیةمحمد صبحي نجم،  - 1
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في بث  تتمثل الجلسات هو تحقیق مصلحة عامةعلانیة من تقریر مبدأ والهدف 

ن محاكمة المتهم بصورة علنیة یحضرها من یشاء في النفوس بتحقیق العدالة، ذلك أ الطمأنینة

ا للقانون وتحقیقا للعدالة، من الناس یبث في نفسه الطمأنینة بأن إجراءات المحاكمة تباشر وفق

ن في علانیة الجلسات حمایة للقاضي نفسه من أن یظن فیه خضوعه لمؤثرات خارجیة كما أ

  .1افة أن مبدأ علانیة الجلسات تتحقق معه سیاسة الردع العامفي قضائه، بالإض

 هاعلانیة الجلسات كافة التشریعات وذلك بالنص علیه في دساتیرها وقوانینوقد إهتمت بمبدأ 

، كما ورد النص على هذا المبدأ في المادة العاشرة والحادیة عشر من الإعلان العالمي الإجرائیة

  .19482هیئة الأمم المتحدة عام لحقوق الإنسان الصادر عن 

قد تتطلب السریة التامة نظرا لكونها أحیانا تمس بالحیاء كالجرائم  المحاكماتإلا أن بعض 

المخلة بالنظام العام والآداب العامة، وتسمى الجلسة في هذه الحالة بالجلسة السریة، وتكمن 

  السریة فیها بعدم إجراء المرافعات علانیة، على أن ینطق بالحكم في جلسة علنیة.

هامة، وعلى محضر الجلسة أن یسجل بأن هذه  وعلیه فعلنیة الجلسات تبقى قاعدة

، ویمكن لرئیس الجلسة أن یمنع فئات معینة من الحضور كفئة الأحداث إذا 3العلنیة قد روعیت

  رأى ضرورة لذلك.

  

                                                             

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة-أصول الإجراءات الجزائیة محمد سعید نمور،  -  1

  .459، ص2005، الأردن، 1ط

، دار شرح الاجراءات الجزائیة كما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائیة والنیابة العامةعبد الرحمان توفیق أحمد،  - 2

  .363، ص2001، الأردن، 1شر والتوزیع، طالثقافة للن

3 - MAHIEDDINE  ATTOUI , LE TRIBUNAL CRIMINEL, OFFICE DES PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIRES, ALGER, 1995, P46. 
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  المرافعات استمراریة :ثانیا

فالقاعدة تقضي أن تستمر المرافعات ،عند إفتتاح جلسة المرافعات أمام محكمة الجنایات

ق.إ.ج،والغایة من ذلك  285/2لى نهایة القضیة والنطق بالحكم فیها المادة إ إنقطاعدون 

من جهة وعدم تدخل عوامل أخرى من شأنها التأثیر على القضاة وخاصة  ضمان سیر العدالة 

أمام هیئة المحكمة لى مواصلة سرد الأحداث بصورة منتظمة كما یهدف المبدأ إ الشعبیین منهم،

ولكن القانون لا یمنع تعلیق الجلسة أو إیقافها بشكل مؤقت في حدود  لحكم.لى حین صدور اإ

وتترك مدة تعلیق المرافعات  .ج،إق. 285/2أو المتهم حسب المادة  الوقت اللازم لراحة القضاة

  .1لتقدیر رئیس الجلسة، أما سبب ذلك فلا یشترط ذكره في محضر الجلسة

ة بعض القضایا الجنائیة تستلزم هذا الإجراء لطول إن إیقاف الجلسة أمر إستثنائي لأن طبیع

لى إرهاق هیئة الحكم فیصعب متهمین فیها والمحامین مما یؤدي إلكثرة الو المرافعات فیها، 

ي فرضیة الحكم المناسب، ونشیر في الأخیر إلى أن مبدأ الاستمراریة لا یقصعلیها إصدار 

الحالة تتم مناقشة القضیة من البدایة مع تشكیل لكن في هذه  إحالة القضیة الى دورة لاحقة،

  جدید لمحلفي الحكم.

  المرافعاتشفویة  :ثالثا

  یعتبر مبدأ شفویة المرافعة من المبادئ الأساسیة التي تحكم إجراءات المحاكمة ویعني هذا     

ه ك ینبغي أن تباشر هذشفویا، أي بصوت مسموع ولذلجراءات الإالمبدأ وجوب أن تجري جمیع 

أو لى مایثبت بالأوراق الخاصة بالتحقیق الإبتدائي الإجراءات شفویا بالجلسة ولیس إستنادا إ

                                                             

1- mahieddine  attoui ,ibid, p48.   
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كما یعتمد على النقاش الشفوي أمام الحضور، فكل ماهو موجه ضد المتهم  ،1الإستدلالات

یطرح بشكل شفهي في جلسة المحاكمة، وكذلك یسمع للشهود والخبراء والمحامین وغیرهم 

، وبذلك یعد هذا المبدأ ضمانة لحقوق الدفاع من جهة، وحق للمجتمع الذي بالطریقة نفسها

وأیضا تحقیقا لمبدأ مصداقیة الأدلة فإن القاضي  أخرى،عدالة الحكم من جهة  شاهدا علىیكون 

لا یبني حكمه إلا على الأدلة التي حصلت فیها المناقشة حضوریا، خاصة أن محكمة الجنایات 

الدلیل قاضي في تكوین عقیدته، لكن لا مانع أن یعتمد القاضي على تقوم على مبدأ حریة ال

 للرئیس أن یتلو أقوال الشاهد المتغیبو ن یتم مناقشة مضمونه في الجلسة، المكتوب بشرط أ

إذا رأى ضرورة لذلك، أو قد یكون المتهم أصما أو أبكما ففي هذه الحالة فإن الأسئلة تعرض 

  وله أن یستعین بمترجم. علیه كتابة ویجیب عنها كتابیا

المحكمة، خاضعة لمناقشتها ید والخلاصة أنه یجب أن تكون كافة الأدلة تحت  

ذا قدم دلیل في غفلة من الخصوم وعولت علیه المحكمة ناقشة الخصوم الشفویة، وبالتالي إوم

  .2باطل لمناقضة مبدأ شفویة المرافعة هافحكم

  الفرع الثاني: سیر المرافعات

أمام المحكمة وهو طلیقا من غیر قید تعبیرا عن مبدأ البراءة من  المرافعات بمثول المتهمتبدأ 

یحضر المتهم و ، ق.إ.ج 293بأحكام المادة  عملاخرى هة وعدم تأثیر على دفاعه من جهة آج

للمحاكمة یوم الجلسة بناءا على التكلیف بالحضور یوجه إلیه تتوفر فیه الشروط القانونیة 

                                                             

  .734، ص2013، لبنان، 1ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، قانون الإجراءات الجنائیةمحمد محمد مصباح القاضي،  1-
  

، منشأة المعارق، محكمة الجنایات دراسة لنشاطها ودور الدفاع أمامها على ضوء قضاء النقضعبد الحكم فوده،  - 2

  .79، ص1992الاسكندریة، 
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، حتى ولو كان محبوسا وهذا لتمكینه من ومایلیها من ق.إ.ج 439علیها في المادة المنصوص 

متنع عن الحضور رغم التكلیف الصحیح دون سبب ر دفاعه مسبقا، فإذا لم یحضر أو إتحضی

ذا م إهعوان القوة العمومیة للحضور معالرئیس أن یوجه له إنذار بواسطة أمشروع تعین على 

ذلك جاز للرئیس أن یأمر بإحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة أو كان محبوسا، فإذا رفض 

 إجراءات المحاكمة والأحكامبإتخاذ إجراءات المرافعة الغیابیة، وفي هذه الحالة تعتبر جمیع 

 ق.إ.ج، ویبلغ بها مع الحكم الصادر في 294الصادرة في غیبته حضوریة طبقا لنص المادة 

  الموضوع.

وعموما  المحاكمة جوهر هي إجراءات بعدة المرور یتطلب المرافعات في السیر إن

  هي تتمحور حول:

 الإثبات أدلة وعرض المتهم استجواب. 

 أمام محكمة الجنایات خاصـالأش سماع. 

 .ترتیب مرافعات الأطراف 

  

  وعرض أدلة الإثبات أولا: إستجواب المتهم

هذه المرة في الموضوع بأن یستجوبه فإنه  المتهم عن هویته،إستجوب الرئیس  أنبعد 

، كما یواجهه بالأدلة الموجودة في ها القانونيیفلیه، وبتكیاجهه بالوقائع المجرمة المنسوبة إیو 

 أدلة وعرضللنقاش في الجلسة،  أن كل دلیل یطرح الملف مع إحترام مبدأ الشفویة طبعا، أي
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یتلقى  بعدها .1للقاضي التقدیریة السلطة إطار ضمن لیدخالجلسة  في المتهم على الإثبات

یقاطع  على رئیس المحكمة أن یعمل على أن لاو حول هذه النقطة، الرئیس تصریحات المتهم، 

لنیابة العامة، فیتركه یتكلم بكل المتهم أي طرف من أطراف الدعوى حتى ولو كان ممثل ا

، یمةیباشر رئیس المحكمة إستجواب المتهم عن ظروف وملابسات وقوع الجر  بعدها و، حریة

الأدلة المقدمة بشأنها  ورتكابها  ویناقشه حول الدوافع التي أدت به الى إرتكابها، ووسائل إ

  والحجج المدعمة لقیامها وإسنادها إلیه.

لجنایات بما فیهم وبعد إنتهاء عملیة الإستجواب والتحقیق یجوز لأعضاء محكمة ا

نها أن تساعد على إلى المتهم من شأق.إ.ج، أن یوجهوا أسئلة  287لمادة المحلفین وفقا لنص ا

فلا یجوز لهم توجیهها  ومن ثم على أن یكون توجیه الأسئلة بواسطة الرئیسإظهار الحقیقة، 

  .مباشرة بأنفسهم إلى المتهم

 جانب هذا إلى لالها رأیهم واقتناعهم في القضیة،كما لایجوز لهم توجیه أسئلة یظهر من خ   

  ق.إ.ج، أن یوجه كل ما یراه لازما من 288لمادة وفقا لنص ا یجوز للمدعي المدني أو محامیه

  الأسئلة الى المتهم عن طریق رئیس المحكمة أیضا.

هم الأسئلة سواء رتكاب الجریمة أن یوجه لإذا كان معه متهمون آخرون بإیجوز للمتهم و 

  رئیس المحكمة. على أن یتم ذلك بواسطةمحامیه  عن طریقبنفسه أو 

ق.إ.ج، حریة توجیه السؤال  288/3النیابة العامة فقد خول له القانون بموجب المادة أما ممثل 

  إلى المتهم مباشرة دون المرور برئیس المحكمة.

                                                             

  .236، ص1990، الجزائر، سنة 1،مجلة قضائیة، عدد04/12/1984، الصادر بتاریخ 35791قرار رقم  - 1
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وفائدة السؤال الموجه إلى المتهم، وله لرئیس المحكمة سلطة تقدیر قیمة  ونشیر إلى أن

ما على صاحب السؤال إلا و ، ض الطرف عنه أو یرفض توجیهه صراحةأو یغأن ینقله إلیه، 

  على ذلك. اأن یطلب إشهاد

نه إذا فإ ق.إ.ج، 296المادة  وفقا لنصو ویتعین على المتهم أن یلتزم الهدوء و الاحترام 

وفي  .نجر عن طرده ومحاكمته غیابیایشوش المتهم أثناء الجلسة  یطلعه الرئیس بالخطر الذي 

في یوضع  ا یبعد عن قاعة الجلسةدموعن  ،ج.إ.ق 295تطبق علیه أحكام المادة  ،حالة العود

وفي هذه الحالة تعتبر  ،حراسة القوة العمومیة تحت تصرف المحكمة  إلى نهایة المرافعات

  .ي غیبته حضوریة  ویحاط علما بهاالأحكام الصادرة  ف جمیع

  أمام محكمة الجنایاتخاص ـالأش سماع: ثانیا

 وهم: الجنایات إلى مجموعة من الأشخاصمن أجل الوصول إلى الحقیقة تستمع محكمة 

  الشهود والخبراء.

  الشهودسماع 

لسماع أقوالهم حول  الآخربعد  ابإحضار الشهود واحد بعد مرحلة الإستجواب یأمر الرئیس

الوقائع المنسوبة للمتهم أو المتهمین ویتعین على الرئیس في هذه الحالة معرفة درجة القرابة أو 

تسمع أقوال لا علاقة التبعیة بین الشاهد والمتهم، وأن یطلب من كل واحد أداء الیمین القانونیة و 

بعدئذ یقدم الشاهد أقواله مین إلیه، دون توجیه الیستدلال لا على سبیل الإمن له علاقة بالمتهم إ

ني والنیابة العامة طرح الأسئلة ویجوز للرئیس ولأعضاء المحكمة ودفاع المتهم والمدعي المد
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یكون توجیه كل الأسئلة والإستفسارات  وفي جمیع الأحوال .1لشاهد قصد إظهار الحقیقةعلى ا

والتوضیحات عن طریق رئیس المحكمة. ولا یجوز لأي أحد أن یوجه سؤاله إلى الشاهد مباشرة 

خرین دون سبب انون عن غیره من أطراف الدعوى الآالق میزهإلا ممثل النیابة العامة الذي 

سئلة وفرز ماهو جدي منها سلطة تقییم الألرئیس محكمة الجنایات  تبقىمعروف، ومهما یكن 

وماهو غیر مفید فیسمح أو لا یسمح بنقلها إلى الشاهد، وإذا رأى أن ممثل النیابة العامة بدأ 

إنتباهه إلى أن  یلفتیخرج عن الموضوع أو یتوعد الشاهد أو یمارس علیه أي نوع من الضغط 

  .2ذلك غیر مقبول ولا یجیزه القانون

  الخبراءسماع 

البحث عن الدلیل  في تفیدفهي بإعتبار الخبرة وسیلة من وسائل التحقیق في الجریمة 

بطریقة فنیة وعلمیة ومن ثم فهي شبیهة بإجراءات التحقیق عندما یسمع الشخص على سبیل 

الإستدلال، كما تكون الخبرة وسیلة لإظهار الحقیقة أمام القاضي بالأمور التي عرفها والتفاصیل 

ستدعاء الخبیر للجلسة كما هو محدد إفإنه یجوز لكل طرف أن یطلب  لهذا ،التي لاحظها

دفاع لنه فلض، ومن سماعه و إلا ترتب عن ذلك النقفإذا حضر تعی ،الشهود لإستدعاءبالنسبة 

 ستدعاء الخبیر الذي قام بفحص جثة المجني علیه للحضور إلىإالحق أن یكلف كاتب بطلب ب

ستعمال هذا الحق الذي خولته إیاه إفي صالحه، فإذا أغفل  ماعهرأى أن س إذاالمحاكمة  جلسة

فلا یجوز له من بعد ذلك أن یبني طعنه بالنقض على عدم قیام النیابة  ،ج.إ.ق 274المادة 
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مقید في الأن یحلف الخبیر غیر  ،ج.إ.ق 145توجب المادة و  .الخبیر للجلسة ستدعاءإالعامة ب

یترتب  اجوهری االیمین القانونیة و یعتبر أداء الیمین إجراءالجدول الخاص بالمجلس القضائي 

  .1ضعلى عدم مراعاته البطلان و النق

یأذن له  بعد أن ینتهي الخبیر من عرضه یبقى في الجلسة إلى أن تنتهي المرافعات مالمو 

  الرئیس بالمغادرة.

محكمة الجنایات، هكذا نكون قد انتهینا من تصفح بعض أدلة الإثبات المعمول بها أمام 

وللإشارة فإن هذه المحكمة كغیرها من المحاكم الجزائیة تقبل نفس الأدلة فإلى جانب ما ذكرنا 

نجد أیضا إعتراف المتهم ، محاضر الشرطة القضائیة، الإنتقال للمعاینة، وإعادة تمثیل 

  الجریمة.

  ترتیب مرافعات الأطراف: ثالثا

الكلمة أولا للمدعي المدني أو  رافعة حیث تعطىت السابقة تبدأ المبعد تمام الإجراءا

  الأتي: وفق التفصیللى دفاع المتهم ، ثم للنیابة العامة وأخیرا إمحامیه

 مرافعة المدعي المدني أو محامیه 

حاته حول وقائع یسمع إلى تصریم هیئة المحكمة بعد النداء علیه، و یحضر الضحیة أما

بعدما ینتهي الضحیة أدلة ثبوتها وإسنادها إلى المتهم. و من حیث كیفیة ومكان وقوعها و الجریمة 

ي من شأنها أن توصل إلى من تصریحاته، یقوم الرئیس بتوجیه الأسئلة إلیه مثیرا كل النقاط الت

توجیه الأسئلة إلى دفاعه یمكن لهیئة المحكمة بما فیها المحلفین وأیضا المتهم أو الحقیقة. و 
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الضحیة عن طریق الرئیس، بإستثناء ممثل النیابة العامة الذي یمكنه توجیه الأسئلة مباشرة دون 

إلى النیابة العامة التي یقع  وبذلك نستطیع القول أن المدعي المدني یضم صوته  .التقید بذلك

ي أن یرافع ویقدم طلباته عي المدندوالخوض في العقوبة، وللمعلى عاتقها وحدها إثبات الإتهام 

المدنیة المتعلقة بالتعویض وإسترداد الأشیاء المحجوزة، لكن جرت العادة أن یترك مثل هذه 

  .الطلبات لجلسة الفصل في الدعوى المدنیة

 مرافعة النیابة العامة 

للنیابة العامة الحق في الكلمة بواسطة ممثلها في الجلسة وهو الناطق الرسمي بإسم المجتمع 

عرض وقائع یتولى لمطالب بتوقیع العقاب، ویأتي دوره بعد المدعي المدني مباشرة، حیث وا

مجتمع من جرائها، موجها الإتهام إلى القضیة مركزا على أركان الجریمة والضرر الذي لحق ال

تهام مدعما إتهاماته بالأدلة المقنعة وتصریحات الضحیة وأقوال المتهم الماثل في قفص الإ

ومحاضر التحقیق والخبرات الفنیة المنجزة محاولا إزالة الغموض والتناقضات الواردة الشهود 

یختم مرافعة النیابة العامة بمطالبة المحكمة تسلیط العقوبة التي یراها مناسبة و  أثناء الإستجواب.

  بالنص القانوني المطبق على الواقعة. اللجریمة مذكر 

بالنسبة للدعوى العمومیة في إطار  هام ة العامة دورفإن لمرافعة النیابمن خلال ماذكرناه و 

لجزائي وتسلیط العقوبة، ومن جهة ابالمطالبة بتطبیق القانون في شقه  االإتهام حیث یسمح له

، ومع كل هذا یتعین على 1خرى تعتبر النیابة العامة طرفا وصیا على حقوق المجتمع بمن فیهأ
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الموضوعیة والمصداقیة والنزاهة تعبیرا عن شرف به ممثل النیابة العامة الإلتزام في مرافعت

  المهمة التي یؤدیها.

  دفاع المتهم مرافعة 

وهذا هو أهم جانب في المرافعات أمام محكمة الجنایات، فوجود محامي المتهم أمر وجوبي 

لأنه یعین ولو من تلقاء القاضي، فلا یمكن تصور عدالة بدون دفاع. یرافق المحامي موكله في 

مراحل الدعوى، ویطرح الأسئلة على الطرف المدني والشهود والخبراء عن طریق رئیس كل 

ق.إ.ج، كما یجوز للمحامي أن یترافع عن أكثر من متهم في الجنایة،  288الجلسة المادة 

  .1مادامت مصلحتهم في الدفاع لا تتعارض

إن المرافعة الجزائیة فن وأسلوب إقناع من طرف المحامي، فمن خلالها تتجلى قدرته 

دعم مرافعته بالنصوص القانونیة الصحیحة، ولكي وكفاءته وإبداعه في الجلسة، خاصة إذا 

ن یكون إتجاهه البراءة إبراز الإتجاه الذي یسلكه، فإما أیرسم المحامي خطته في الدفاع علیه 

من براءة المتهم من خلال تحلیله للوقائع والمواد القانونیة التي یتضمنها قرار  إن كان متأكدا

عدم مطابقتها أو  إلىالإحالة وأدلة الإتهام التي ركزت علیها النیابة العامة في طلباتها ویتوصل 

عدم وجودها نهائیا وإستغلال عناصر الشك إن وجدت بإعتبار أن الشك یفسر لصالح المتهم، 

یكون إتجاهه معتمدا على عدم توفر ركن من أركان الجریمة أو على حالة الدفاع وإما أن 

الشرعي أو الإستفزاز أو على عذر من الأعذار القانونیة، وإذا كانت الوقائع ثابتة والمواد 

في المرافعة نحو الإدانة ویحاول القانونیة صحیحة وتتطابق مع الأفعال المنسوبة للمتهم یتجه 
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ن لا یركز كثیرا على الوقائع لأن إثارتها من جدید قد تؤدي ظرف في الملف وأأن یستغل كل 

الى تذكیر أعضاء المحكمة بما سبقت مناقشته من الرئیس أو النیابة العامة وینتهي في مرافعته 

  .1للمتهم الإجتماعیةالمخففة والأوضاع بالإعتماد على الظروف 

وعلى العموم فإن مرافعة الدفاع تعتبر ملخصا عاما لما دار في الجلسة ویتناول موضوع 

 وتتلخص في الوقائع والظروف ثم المسائل القانونیة،  دفاعه من خلال ثلاثة عناصر أساسیة

ه لا یقبل یتعین على الأطراف تقدیم الدفوع الموضوعیة في القضیة قبل إقفال باب المرافعات لأن

رئیس محكمة الجنایات على  أن یسهر لا بدو  طلب من أي طرف كان. أوإشهاد  أي بعد ذلك

على أساس أن هذه الأخیرة  دفاع المتهم،ما الكلمة الأخیرة في المرافعة لضمان أن تكون دائ

و من النظام العام و یترتب على مخالفتها نقض و إبطال كل حكم یصدر  اتعتبر إجراء جوهری

  .2عن محكمة الجنایات

 تعلیقات النیابة العامة والمدعي المدني 

نه متى إنتهى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي فإ ق.إ.ج، 304من خلال المادة 

المدني أومحامیه أولا ثم الاستماع الى مرافعة النیابة العامة لترافع في موضوع الدعوى الجزائیة 

ثانیا ثم سماع دفاع المتهم ومرافعاته ولكن قبل إعطاء الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه فإن 

وممثل النیابة العامة أن یعقب على كلام محامي المتهم  القانون أجاز لكل من المدعي المدني

ب على وأن یرد أو یعلق على ما أثاره أثناء مرافعاته، كما یجوز للنیابة العامة أن تتناول التعقی
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ملاحظة أن كل ذلك یسمح به تحت رقابة رئیس المحكمة الذي یتمتع ماورد في دفاع المتهم مع 

على التعقیب كلما كان ذلك غیر مجدي وكلما رأى أن الرد  منع الرد أيبسلطة تسییر الجلسة 

  أو التعقیب قد تحول إلى مهارات وعرض للعضلات بین النیابة والدفاع.

 الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه 

 في المحكمة، أعطى له القانون الطرف الضعیفضمانا لحقوق الدفاع وإعترافا بأن المتهم 

حتى ترسخ كلماته في ذهن القضاة  إغلاق باب المرافعات، قبل 1الكلمة الأخیرة دائما

قد لاحظنا عدد كبیر من المتهمین كثیرا ما یتصنع المداولة وتقریر العقوبة، و  ویتذكرونها أثناء

عقوبة مخففة، مع ین لعله یحصل على حكم البراءة أو البراءة ویحاول إستعطاف القضاة والمحلف

خر من یتكلم إجراء جوهري یه الحق في أن یكون كل منهما آحامالعلم أن إقرار منح المتهم و م

كما لا یجوز لممثل النیابة العامة أن یتناول الكلمة بعد كلمة  ،لا یجوز إهماله أو التغاضي عنه

لطعن فیه ل یكون عرضةوعلیه فإن الحكم الذي یخرق هذا الإجراء  المتهم أو محامیه.

  .2بالنقض

  تعند إقفال باب المرافعاالمتبعة الثالث: الإجراءات  الفرع

بإقفال المرافعات إنتهاء مناقشة الدعوى وغلق باب الكلام فیها، ویتم بإعلان  یقصد

رسمي وعلني من طرف الرئیس في القضایا الجنائیة، وعلى العموم فإن إقفال باب المرافعات 

وطلبات، حیث تكون  إجراء قانوني یأتي بعد المناقشة وتقدیم كل طرف مالدیه من دفوع ودفاع
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ن إقفال باب المرافعات یؤدي حتما إلى غلق ملف القضیة للمتهم ومحامیه، كما أالكلمة الأخیرة 

وإنتهاء سلطة الرئیس التقدیریة وفتح المجال للمحكمة لإتخاذ قرارها كهیئة قضائیة بعد مشاورات 

ء المرافعات جاز لها إعادة قانونیة، وفي حالة ظهور شاهد أو وثیقة مهمة أغفلتها المحكمة أثنا

أو النیابة العامة فصلت فیها فتح باب المرافعات من جدید، فإذا تم معارضته من أحد الأطراف 

  .الدفاعمع إحترام حقوق  المحكمة بقرار قضائي دون مشاركة المحلفین

.ج، تلاوة الأسئلة التي یكون قد ق.إ 305المادة نص أعطى القانون الحق للرئیس حسب و 

كل واقعة أو ظرف أو عذر تقدم به الأطراف لیطرح كسؤال ؤال لعدها مسبقا، حیث یوضع سأ

مستقل، وتعرض جمیع الأسئلة في جلسة علنیة ماعدا السؤال الخاص بالظروف المخففة الذي 

  یطرح من قبل الرئیس داخل قاعة المداولات.

سؤالا جدیدا حول لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تطرح ق.إ.ج،  306وحسب نص المادة 

الظروف المشددة أو واقعة غیر مذكورة في قرار الإحالة إلا بعد عرضها للمناقشة وسماع رأي 

  فاع بشأنها.دكل من النیابة العامة وملاحظات ال

في حالة وصول المحكمة من خلال سیر المرافعات أن وقائع موضوع الإهتمام تحمل وصفا  و

من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب  حالة سواءار الإجدیدا مخالفا للوصف الذي تضمنه قر 

أو عدة أسئلة إحتیاطیة للإجابة عنها من طرف  النیابة العامة جاز لها وضع سؤالالدفاع أو 

  المحكمة مع ضرورة الإعلان عنها.

  قبل المداولة أولا: تلاوة الأسئلة
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دون بیان لأسبابها لتحل محلها الأجوبة بـ'نعم'  ما یمیز أحكام محكمة الجنایات أنها تصدر

أو 'لا' على الأسئلة التي یطرحها رئیس المحكمة على هیئة الحكم في الجلسة قبل البدء في 

 ،الإحالة إجراء جوهري مادامت الأسئلة مستخرجة من منطوق قرار لیست اإلا أنه المداولة.

التي لا یجوز لا الصیاغة الفنیة للسؤال تبق إ ولم ،ورافعت حولهطلعت علیه الأطراف إوكل 

العنصر الأول  . ولبیان مایتعلق بطرح الاسئلة نبحث في العناصر الأتیة:مناقشتها من الأطراف

 الثاني بالأسئلة الناتجة عن المرافعة ویتعلقو تعلق بالأسئلة المستخرجة من قرار الإحالة ی

  لى هذا الترتیب.الثالث بالأسئلة المتعلقة بالظرف المخفف ع العنصر

 الاسئلة المستخرجة من قرار الإحالة 

من أهم حقوق الدفاع أمام محكمة الجنایات حق مناقشة الأسئلة قبل طرحها على هیئة 

الحكم للإجابة علیها وحتى یتمكن الدفاع من إستعمال هذا الحق أوجب المشرع في المادة 

ویضع سؤالا  ،ویتلوا الأسئلة الموضوعیةیقرر الرئیس إقفال باب المرافعات '' ، 1ق.إ.ج 305/1

  :عن كل واقعة معینة في منطوق قرار الإحالة ویكون هذا السؤال في الصیغة الأتیة

  .2''؟هل المتهم مذنب بإرتكاب هذه الواقعة''

ومن البدیهي أن من بین الأسئلة التي یوجب القانون تلاوتها الأسئلة الرئیسیة التي تستخرج 

عن تلاوتها لا یترتب علیه البطلان طالما أن  الإحالة، غیر أن السهومنطوق قرار من 

  .3مصدرها هو قرار الإحالة الصادر من غرفة الإتهام وقد وقع تبلیغه إلى المتهم
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  المرافعةالاسئلة الناتجة عن 

إن الأسئلة الناتجة عن المرافعات سواء كانت ترمي إلى تغییر الوصف القانوني للواقعة، أو 

هدفها إضافة ظرف مشدد غیر وارد في قرار الإحالة، یجب تحت طائلة البطلان تلاوتها كان 

  في الجلسة قبل قفل باب المرافعات حتى یتمكن أطراف الدعوى من مناقشتها.

 المتعلقة بالظروف المخففة الأسئلة 

هذه الأسئلة ولا تطرح على أعضاء المحكمة إلا بعد ثبوت إدانة المتهم وداخل  لا توضع

لذلك لاتجوز تلاوتها في الجلسة قبل قفل ق.إ.ج،  309/1غرفة المشورة طبقا لمقتضیات المادة 

باب المرافعات وإخلاء المحكمة للمداولة في الإدانة وإلا اعتبر ذلك إبداء رأي سابق في القضیة 

  .1النقض والبطلان علیهیترتب مما 

  ق.إ.ج 307تلاوة نص المادة 

لقاعة الجلسة یتلو الرئیس التعلیمات  مغادرة المحكمة من تلاوة الأسئلة وقبل بعد الانتهاء

، ویوجه كلامه أثناء واضح ومسموعوبصوت  بتأن، 2ق.إ.ج307المنصوص علیها في المادة  

                                                             

  .266المرجع نفسه، ص - 1

القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین  ق.إ.ج: ' إن القانون لا یطلب من 307المادة  - 2

إقتناعهم، ولا یرسم لهم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنه یأمرهم أن 

إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في 

  وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهم: '' هل لدیكم إقتناع شخصي؟''.'
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 أو و المساعدونالقضاة المحترفون أ قضاة المحكمة التي یترأسها سواءقراءتها الى كل 

  .1المحلفون

  ق.إ.ج، بإخراج المتهم من قاعة 308الرئیس وفقا لأحكام المادة وبعد هذا الإجراء یقوم 

الحراس المكلفین بالأمن بإعادة المتهم إلى المكان المخصص للمتهمین قرب  فیستدعيالجلسة 

قاعة الجلسات وبحراسة كل المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولات، ولا یسمح لأحد بالدخول إلیها 

مباشرة یعلن الرئیس عن توقیف الجلسة وإنتقال أعضاء  وبعدهالأي سبب إلا بإذن من الرئیس 

إلى غرفة المداولات مصحوبین بملف وأوراق الدعوى ووسائل  )و المحلفینالقضاة (المحكمة 

  الإثبات عند الإقتضاء.

  ثانیا: المداولة

هي تبادل أعضاء المحكمة الرأي في الدعوى بعد الإنتهاء من تحقیقها وسماع   المداولة

ع الدعوى ، أوهي تناول أعضاء هیئة الحكم وقائبشأنهاالمرافعة فیها تمهیدا لإصدار الحكم 

  .2بالمناقشة وتبادل الأراء فیما یتعلق بتطبیق القانون علیها

 شروط المداولة 

  الحكم المبني بذلك یكونو  ،فر جملة من الشروطاتو حتى تكون صحیحة في المداولة یشترط 

  الأتي:كعلیها صحیحا وهي 

                                                             

  .65عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 1

، 1999المطبوعات الجامعیة، مصر، ، دار المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیةعوض محمد عوض،  - 2

  .729ص
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إجراءات المحاكمة وسمعوا  ولة إلا القضاة الذین باشروا جمیعأن لا یشترك في المدا -

المرافعات، حیث لا یجوز أن یشترك فیها قاضي لم یشترك في كامل الجلسة، فأي تغیب 

من تشكیلة المحكمة قبل الحكم دون إعادة الإجراءات من جدید یجعل الحكم باطلا، ذلك 

لأن القاضي الذي سمع المرافعة هو الذي یفصل في الدعوى وهذا المبدأ متعارف علیه 

 انونا.ق

 القضاة یحضرها إلا لا یجوز أن یشترك فیها أو أنه فاد ذلكأن تكون المداولة سریة، وم -

لكتاب ولا الخصوم أو أي لا یحضرها ممثل النیابة العامة ولا افالذین سمعوا المرافعات، 

 المداولة بطلت وبطل الحكم المبني علیها.وإذا تخلف شرط السریة في خر، شخص آ

أن یكون بالإجماع خاصة  وحكم بناء على المداولة بأغلبیة الأصوات، أن یكون صدور ال -

 العقوبات الخطیرة كالإعدام.عندما یتعلق الأمر ب

 موضوع المداولة 

أعضاء المحكمة حول المسائل المطروحة أثناء  یتداولق.إ.ج،  309طبقا لنص المادة 

سواء  المرافعات وهي أهم مرحلة من مراحل المحاكمة الجنائیة وفیها یتقرر مصیر المتهم

یكون على  الذيمن خلال الإجابة عن الأسئلة المدونة في ورقة الأسئلة و  ،بالإدانة أو البراءة

  النحو التالي:

 مراجعة أوراق الملف 

  القضاة والمحلفون إلى غرفة المداولة یقوم الرئیس بطرح بعض الأسئلة بمجرد أن ینتقل
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على الأعضاء حول ما إذا كان أحدهم أو بعضهم یرغبون في الإطلاع على بعض وثائق ملف 

الدعوى أو یریدون الإطلاع على بعض النصوص المتعلقة بموضوع الدعوى، أو كان هناك من 

عنها، ثم یفتح باب المناقشة للفصل في موضوع  الإستفساریرید مناقشة بعض النقاط أو 

  الدعوى.

 المداولة بشأن الإدانة 

هو إعادة تلاوة السؤال  أول ما یقوم به رئیس محكمة الجنایات عند التداول بشأن الإدانة

 305الأول المتعلق بالإدانة والذي تمت صیاغته في الشكل المنصوص علیه في المادة 

  ".متهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟هل الفي "والمتمثل  ق.إ.ج،

الرئیس بعرضه على هذا السؤال، یقوم  حولتداول الالمحكمة بوبعدما یقوم أعضاء 

احد وبكتابة كلمة واحدة هي التصویت وتكون الإجابة علیه ضمن أوراق من نوع واحد وشكل و 

ذلك عن طریق التصویت  ، ویكون كلو"لا" في حالة الجواب بالنفي " في حالة الإدانة"نعم

  السري عن كل سؤال بالاستقلال عن السؤال الأخر.

  وتثبت الإدانة بأغلبیة الأصوات، وتكون في صالح المتهم أوراق التصویت البیضاء أو التي

  .1تقرر بأغلبیة الأعضاء بطلانها

  صالحومنه فإن أجوبة المحكمة على الأسئلة یجب أن تصدر بأغلبیة الأصوات سواء كانت في 

، لذلك تعتبر باطلة كل نوع السؤال المطروح على أعضائها المتهم أو في غیر صالحه وأیا كان

  .1إجابة لم تحصل بالأغلبیة مما یستوجب معه نقض الحكم المبني علیها

                                                             

  .67- 66المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد، - 1
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كما أن الإجابة على سؤال بنعم أو لا تقع بالأغلبیة دون بیان أسماء وعدد الأعضاء 

  .2و بالنفي حفاظ على سریة المداولةأ الذین أجابوا علیه بالإیجاب

 المخففة الظروفالمداولة بشأن 

  إذا ثبتت إدانة المتهم یقوم الرئیس بطرح السؤال المتعلق بالظروف المخففة و منه یطبق أحكام 

و هذا إجراء جوهري لأن هذا السؤال لا یطرح في الجلسة بل یطرح  أثناء  ،ع.ق 53المادة 

  ج..إ.ق 305المداولة متى ثبتت الإدانة بالرجوع إلى المادة 

  العقوبةالمداولة بشأن  

في حالة الإجابة ''بنعم'' على سؤال الإدانة یتداول أعضاء المحكمة تحت إشراف الرئیس 

  یطلب الرئیس من أعضاء المحكمة مباشرة التصویت بواسطة حول العقوبة الملائمة، وبعد ذلك

بأغلبیة الأصوات، وتنص المادة الأوراق المخصصة لذلك، وبالإقتراع السري ویتم تقریر العقوبة 

كانت محكمة الجنایات قد قضت بعقوبة جنحیة فإن لها ان  ما ق.إ.ج، على أنه إذا 309/4

 592المحكمة من مدى توافر شروط المادة  حیث تتأكدتقضي بوقف تنفیذ هذه العقوبة، 

                                                                                                                                                                                                    

  .291ص 1989الجزائر،  ،1، عدد، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 1984ماي  15، صادر بتاریخ 34875قرار رقم  - 1

الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة لدكتور ، الغرفة الجنائیة الأولى، 1981ینایر 3، صادر بتاریخ 25287قرار رقم  - 2

  .2001جیلالي بغدادي الجزء الثاني الطبعة الأولى لسنة 
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تدابیر ، في المتهم وللمحكمة ان تقضي بالأوضاع نفسها بشأن العقوبات التكمیلیة و 1ق.إ.ج

  .2منالأ

  وقف التنفیذالمداولة بشأن  

التي تسمح لمحكمة الجنایات بأن تقرر تنفیذ و أعلاه یذا لنص الفقرة الثانیة المذكور تنف

فإن لها أن  ،في قضیة جنائیةالعقوبة المحكوم بها على المتهم الجاني كلما قضت بعقوبة جنحة 

تتداول بشأن وقف أو عدم وقف التنفیذ، وبعد المداولة تعرض المسألة على التصویت بطریق 

قبل عرض مسألة و على رئیس المحكمة  نه یتعینغیر أ، الإقتراع السري ودائما بـ''نعم'' أو ''لا''

 592وقف التنفیذ على التصویت أن یتحقق أولا من توافر الشروط المنصوص علیها في المادة 

حكم علیه بالحبس لجنایة التنفیذ ألا یكون الجاني قد سبق الق.إ.ج، التي تشترط للحكم بوقف 

فإنه لا یجوز لها القضاء بوقف التنفیذ،  كخلاف ذل إذا ثبتو جنحة من جرائم القانون العام، فأ

أما إذا ثبت من خلال صحیفة السوابق التي تخصه أنه لم یسبق الحكم علیه وتوفرت فیه شروط 

وبموجب قرار  نفس الحكمق.إ.ج، السابق ذكرها فإنه یجوز لها أن تقضي في  592المادة 

  .3مسبب بوقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها

                                                             

ق.إ.ج: ' یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة أذا لم یكن المحكوم علیه قد  592المادة  - 1

القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإیقاف تنفیذ العقوبة سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم 

  الأصلیة.'

  .67عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 2

  .68-67المرجع نفسه، ص - 3



ثاني                                                              إجراءات سیر المحاكمة أمام محكمة الجنایاتالفصل ال  

 

 
86 

ق.إ.ج، فإن كل القرارات التي  309وتطبیقا للفقرة الأخیرة من المادة وفي جمیع الحالات 

تتخذها المحكمة بشأن الإدانة والعقوبة وظروف التخفیف جوابا عن الأسئلة المطروحة یجب أن 

  تدون بورقة الأسئلة التي یوجب القانون أن یوقعها كا من رئیس المحكمة والمحلف الأول.

ن المداولة وتنتقل المحكمة إلى قاعة الجلسة فیحضر الرئیس وبهذا تكون المحكمة إنتهت م

المطبقة القانونیة  والنصوصالمتهم ویقوم بتلاوة الأسئلة والإجابات المعطاة من قبل المحكمة 

في  ل الكاتب كل هذاق.إ.ج، ویسج 310، وینوه عن هذه التلاوة بالحكم عملا بالمادة بشأنها

  .محضر الجلسة

  

  

  الجزائي والفصل في الدعوى المدنیة التبعیة بالحكمالنطق الثا: ث

  الجزائي بالحكمالنطق 

 بعد الإنتهاء من المداولة وإمضاء ورقة الأسئلة تعود هیئة محكمة الجنایات إلى قاعة 

الإجابات التي أعطیت بصفة علنیة أمامه المتهم لیتلو  ارإحض الجلسة، ویطلب رئیس الجلسة

الإعفاء من لعقاب أو بالبراءة، أو بالإدانة مع بالإدانة وا بالحكم سواءثم ینطق ، على الأسئلة

بقراءتها ویشار إلیها في القرار. ففي العقاب، مدعما حكمه بالمواد القانونیة المطبقة، التي یقوم 

حالة الإدانة والإعفاء من العقاب یلزم الحكم على المتهم بالمصاریف القضائیة لصالح الدولة 

ق.إ.ج، وبعد أن  310المادة  طبقا لنص لى مصادرة الممتلكات والإكراه البدنيوینص فیه ع

ینطق الرئیس بالحكم ینبه المتهم بأن له مدة ثمانیة أیام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فیه 
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في الحال ما لم یكن محبوسا بسبب إذا صدر الحكم بالبراءة فان المتهم یفرج عنه . و 1بالنقض

النطق بالحكم في جلسة علنیة حتى ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة كما یجب ، 2خرآ

ولا یجوز أن یعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو ، 3ق.إ.ج  314/2سریة طبقا لمقتضیات المادة 

 .4مختلف إتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صیغت بتكییف

 

  

 الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة 

الجلسة حكم الدعوى العمومیة، ینسحب المحلفان لإنتهاء مهامهما، وتفتح بعد أن یتلو رئیس 

جلسة أخرى في نفس یوم الجلسة الأولى لیفصل القضاة المحترفون في المسائل المدنیة سواءا 

كانت متعلقة بطلبات المدعي المدني ضد المتهم، أو متعلقة بطلبات المتهم المحكوم علیه 

 316وتفصل المحكمة في هذه الطلبات بقرار مسبب وفقا للمادة  بالبراءة ضد المدعي المدني،

حیث یقوم المدعي المدني أو محامیه بتقدیم عریضة تتضمن طلباته بالتعویض  ،5ق.إ.ج

ورد في عریضته، ثم یطلب رئیس  ویجوز له تقدیم  ملاحظات شفویة یشرح من خلالها ما

یفوض هذا الأخیر الأمر للمحكمة  وعادة ماالجلسة من ممثل النیابة العامة تقدیم ملاحظاته، 

إعتبار أن الأمر یتعلق بالدعوى المدنیة. ثم یأتي دور دفاع المتهم لیرافع في طلبات على 

                                                             

  .407أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص - 1

.216محمد حزیط، المرجع السابق، ص - 2  

  .382السابق، صجیلالي بغدادي، المرجع  - 3

  .122أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 4

  .160عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 5
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 كانت غیر مؤسسة ویعتمد في ذلك تعدد المتهمین، ویناقش إنالطرف المدني، فله أن یرفضها 

حكمة للمداولة بشأن الدعوى مسؤولیة كل واحد منهم في القضیة، بعدها تنسحب هیئة الم

  غالبا في قاعة الجلسات لأنها لا تتطلب وقتا كبیرا. تتم المدنیة والتي

تفصل المحكمة في الدعوى المدنیة بموجب حكم مستقل عن ذلك الصادر بشأن الدعوى 

ن تفصل في جمیع متناقض معه ویتعین على المحكمة أ كاملا وغیر امسببیكون و  ،العمومیة

قدمة من قبل الطرف المدني ویترتب عن القصور في تسبیب الحكم وحیثیاته أو الطلبات الم

الأشیاء المحجوزة المقدمة  إشتراك المحلفین في الفصل في الدعوى المدنیة أو طلبات إسترداد

  من المعنیین بطلان هذا الحكم.

أما عن رد الأشیاء المحجوزة فالقانون یسمح لكل من المتهم والطرف المدني وكل 

إجراء الرد  لا یخضعشخص یدعي أن له حق على هذه الأشیاء أن یطلب ردها، وعلى العموم 

أن لا تكون الأشیاء المطلوب ردها غیر مشروعة أو تشكل خطرا  فقط یشترط ،لشكلیات معینة

لم یثبت المستفید منه  لا ینفذ الرد ماوفي حالة الحكم بإدانة المتهم على الأشخاص والممتلكات، 

ن یطعن بالنقض أو تكون الدعوى قد قضي یه قد إستنفذ كافة المواعید دون أأن المحكوم عل

لأن الفصل في مسألة الرد یصبح من إختصاص  ،1عن بالنقضذا كان قد حصل طإفیها نهائیا 

  غرفة الإتهام.

  وفي الأخیر یتلو الرئیس الحكم ككل في الجلسة ویذكر المتهم من جدید بإمكانیة الطعن.

  

                                                             

  .125أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 1
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  المبحث الثاني

  في غیاب المتهمإجراءات المحاكمة 

في امتناع المتهم عن الحضور و تقدمه للمحكمة بعد تبلیغه قانونیا  المحاكمة الغیابیة تتمثل

عن الحضور أمام محكمة  محكمة الجنایات، ویختلف المتخلفبقرار غرفة الاتهام بإحالته على 

لما تخضع له من إجراءات متمیزة الجنایات عنه أمام غیرها من المحاكم الجزائیة الأخرى، 

حاضرا، سیتمتع بها لو كان لكثیر من الضمانات التي كان خاصة أن المتهم الغائب یفقد ا

  نتعرض إلى الأتي: ولبیان إجراءات المحاكمة في غیاب المتهم

  :محاكمة المتهم الغائبإجراءات المطلب الأول. 

 :الحكم الغیابي وأثاره المطلب الثاني. 

  المطلب الأول
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  محاكمة المتهم الغائب  إجراءات

بالنسبة إلى المتهم المحال على  الحضور إلى جلسة المحاكمةعن إن التخلف أو الغیاب 

محكمة الجنایات تخلق وضعیة إجرائیة غیر عادیة، وتتطلب القیام بإجراءات معینة تسهل على 

  المحكمة إصدار الحكم في غیاب المتهم، وعند تسلیم نفسه أو القبض علیه تعاد إجراءات

  ویمكن عندئذ الحكم بإدانته أو براءته.محاكمته من جدید وفقا للإجراءات العادیة 

ولإتباع إجراءات التخلف عن الحضور والحكم على المتهم غیابیا یجب توفر جملة من 

  أمام: نكون في هذه الحالة وقانونیة الشروط ال والإجراءات 

 

  متابعة المتهم المتخلف عن الحضورإجراءات  الفرع الأول:

الشخص المتخلف عن الحضور الإجراءات القانونیة المتعلقة بالمتهم  تسري علىلا 

الحاضر أمام محكمة الجنایات، وإنما تجري علیه إجراءات خاصة وممیزة تسمى إجراءات 

ق.إ.ج،  317التخلف عن الحضور وقد نظم المشرع الجزائري هذه الإجراءات في المواد 

  :الأتي بیانهنتناول وفي هذا الفرع ومایلیها، 

 أولا: مفهوم التخلف عن الحضور.

 شروط قیام حالة التخلف عن الحضور.ثانیا:     

  أولا: مفهوم التخلف عن الحضور:

من قانون الإجراءات الجزائیة عن حالة التخلف عن  327و  317تنص المواد 

الحضور أمام المحكمة الجنائیة و هو وضعیة الشخص المتهم بارتكاب جریمة بعد صدور قرار 
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القرار بالحضور  بهذالم یقدم بعد تبلیغه الذي محكمة الجنایات، و  على غرفة الاتهام بإحالته

 أمامها، أو قام بالفرار قبل صدور الحكم.

ن من قانون الإجراءات الجزائیة حصر الحالات التي یكو  317لذلك یمكن حسب نص المادة 

  :1كالآتي فیها المتهم متخلف عن الحضور

 فرار من البدایة وأصدر قاضي التحقیق أمرا بالقبض علیه، لكن تعذر ذلكفي حالة وجد  -

 إلى حین صدور قرار عن غرفة الإتهام وإحالته إلى محكمة الجنایات ولم یتقدم خلال

 عشرة أیام من یوم تبلیغه بالقرار.

 .2إذا تقدم لتنفیذ أمر القبض أو قبض علیه ثم فر من جدید، وتثبت علیه حالة الفرار - 

المتهم في حالة فرار وتتخذ حیاله إجراءات التخلف عن الحضور  یعتبربثبوت هاتین الحالتین و 

بإتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور وفق التي تبدأ بإصدار رئیس المحكمة أو من یعینه أمرا 

  ماهو منصوص علیه قانونا.

  شروط قیام حالة التخلف عن الحضورثانیا: 

نه إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور أمن قانون الإجراءات، على  317دة الماتنص 

 إذاأو  وصحیحاقانونیا  تبلیغا قرار غرفة الاتهام ضده، أو لم یتقدم خلال عشرة أیام من تبلیغه

ما سبق مو  .رالحضو  بإجراءات التخلف عن یصدر أمر ه،مه أو بعد القبض علییفر بعد تقد

                                                             

  .285ص ، 1986، الجزائر،الشهاب، دار قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريشرح سلیمان بارش،  - 1

  .259صعلى جروة ، المرجع السابق،  - 2
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توافر شرطین یشترط لة التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنایات نه لقیام حانستخلص أ

  .ثبوت غیاب المتهم، وتبلیغ المتهم بهصدور قرار غرفة الاتهام  :أساسیین هما

  وتبلیغ المتهم بهصدور قرار غرفة الاتهام 

بإحالته  قرارا یمكن أن یكون المتهم عرضة لمحاكمة غیابیة إلا إذا أصدرت غرفة الإتهام لا

المتهم للسجن في  أو لم یتقدم ،وأمرت بالقبض علیه وتعذر ذلك القبضإلى محكمة الجنایات، 

تقدیمه نفسه أو بعد القبض  خلال عشرة أیام من تبلیغه بذلك الحكم تبلیغا قانونیا أو إذا فر بعد

 إجراءات التخلف عنمهم لمباشرة  ، وعلیه فإن صدور قرار الإحالة وتبلیغه للمتهم شرط1علیه

  .الحضور

 ثبوت غیاب المتهم 

 هبل یجب ثبوت تخلف وتبلیغه بهصدور قرار غرفة الاتهام لمحاكمة المتهم غیابیا  لا یكفي

عن الحضور وبهذا یصدر رئیس محكمة الجنایات أمر إلى المتهم یدعوه فیه إلى تقدیم نفسه 

یتعین خلال عشرة أیام من نشر الأمر وإلا أعتبر خارجا عن القانون وأنه سیحاكم غیابیا كما 

، تعلق نسخة من الأمر على باب مسكن المتهم، على كل شخص أن یدل على مكان وجوده

 مجلس الشعبي البلدي في موطنه المعتاد، وعلى باب محكمة الجنایات أووعلى باب مقر ال

عن مباشرة حقوقه المدنیة، كما توضع أمواله تحت  لوحة الإعلانات بمقر المحكمة، ویوقف

مام القضاء خلال هذه الغیاب، ویحظر علیه رفع أي دعوى أالحراسة مدة التحقیق في إجراءات 

ة على ماتقدم هویة المتهم، وأوصافه والجنایة المنسوبه إلیه كما یذكر في الأمر زیاد المدة،

                                                             

  .408أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص - 1
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ونشیر أنه یتعین تحریر محضر بمعاینة تعلیق الأمر بإجراءات  ،1والأمر بالقبض الجسدي

التخلف یكون دلیلا على صحته. ویوجه النائب العام نسخة من هذا الأمر لمدیر مصلحة 

الأملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور. وإذا مرت عشر أیام من النشر تتخذ إجراءات 

فقرتها الأخیرة ویكون ذلك في  ق.إ.ج، 317 وفقا للمادةمحاكمة المتهم المتخلف عن الحضور 

دورة محكمة الجنایات العادیة دون إشراك المحلفین، ولا یجوز لأي محامي أن یتقدم للدفاع عن 

متهم متخلف عن الحضور غیر أنه إذا إستحال تنفیذ الأمر بسبب قوة قاهرة فلأقاربه أو 

عند الإقتضاء بإیقاف  متهم كما تأمروتأمر المحكمة بإیقاف محاكمة ال عذرهأصدقائه أن یبدو 

المادة  (تنفیذ الحراسة على أمواله خلال مدة محدودة تبعا لطبیعة العذر وبعد المسافة المكانیة

  .2)ق.إ.ج 318

  في غیاب المتهمالفرع الثاني: إجراءات سیر المحاكمة 

مهلة إذا حصل أن قدم المتهم نفسه إلى المحكمة أو ألقي القبض علیه قبل انقضاء 

العشرة أیام التالیة لتاریخ النشر، فان إجراءات التخلف یجب أن توقف وأن المتهم سیحاكم أمام 

محكمة الجنایات محاكمة عادیة ووفقا للقانون بحضور المحلفین وفي أقرب جلسة ممكنة من 

  .3لها الموالیةالدورة  حالیة المجدولة فیها قضیته أو فيجلسات الدورة ال

ن الإجراءات التي تتبع في إف المتهم بجنایة محالة إلى محكمة الجنایات،أما إذا غاب 

ا الخصوص تخضع لقواعد قانونیة خاصة تمیزها عن غیرها من الإجراءات التي تتبعها ذه

                                                             

  .127- 126ص  أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، - 1

  .410أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص - 2

  .169عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  3
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و أالتحضیریة  سواء تعلق الأمر بالإجراءات ه الإجراءاتذومن ه المحاكم الجزائیة الأخرى

  :إجراءات المحاكمة

 الإجراءات التحضیریة: أولا

  تهامجنایة بالقرار الصادر عن غرفة الإرتكاب إمدة القانونیة من تبلیغ المتهم بنقضاء الإعند    

  نفسه إلى المحكمة أو لم یتم القبضعدم إقدامه على تقدیم و هي المهلة المحددة بعشرة أیام و 

تحاد إجراءات إیصدر أمر بمحاكمة في جمیع مراحلها علیه أو حتى في حالة هروبه أثناء ال

من  317و وفقا لما نصت علیه المادة  ،التخلف عن الحضور من قبل رئیس محكمة الجنایات

قد بینت و عن الحضور خلال مهلة عشرة أیام  ب نشر أمر التخلفجیقانون الإجراءات الجزائیة 

متهم و على باب المادة السابقة الذكر الأماكن التي ینشر فیها هدا الأمر و هو باب مسكن ال

ي القضیة و على باب محكمة الجنایات التي ستفصل ف ،المجلس الشعبي البلدي التابع له مقر

نسخة رابعة بواسطة النائب العام إلى مدیر مصلحة أملاك الدولة التي یوجد مسكن  و توجه

و ینبغي في هذا الإطار أن یحرر محضر من طرف  ،1المتهم أو موطنه بدائرة اختصاصها

التعلیق أو الإلصاق  اتین الضبط تحت إشراف رئیس المحكمة لإثبات كل إجراء من إجراءأم

من طرف الذي یقوم بعملیات  المحضر أو النشر و یلحق بملف الدعوى و ینبغي أن یحرر

بموجب  ق.إ.ج، 317ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع في تعدیله للمادة و . 2رتعلیق هدا الأم

إلغاء إجراء نشر أمر التخلف عن نص على  2001یولیو  26المؤرخ في  08-01القانون 

                                                             

  .169عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 1
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سلبیات التي ترافق لل قبل التعدیل تفادیا المادة الحضور في الجرائد وفقا لما كانت تنص علیه

 الحجم الكمي للقضایا الجنائیة.الجرائد مع زیادة تكلفة النشر في  رتفاعإا الإجراء كذه

خارجا عن القانون  یعتبرإذا لم یقدم المتهم نفسه خلال عشرة أیام من تاریخ النشر و 

ویوقف عن مباشرة حقوقه المدنیة و توضع أمواله تحت الحراسة ثم تتخذ إجراءات محاكمته و 

  لا یجوز لأي محام أن یتقدم للدفاع عن المتهم المتخلف عن الحضور.

الأمر بالقبض الجنایة المنسوبة إلیه و و ه هم و أوصافهویة المت الأمر السالف الذكر یحويو 

  الجسدي.

أو ناتجة عن ظروف قاهرة لتزام الذي تضمنه الأمر بالتخلف إذا كانت عدم الاستجابة للإو 

ه أو وكیله التقدم نه یجوز لأحد أقاربه أو أصدقائإیم نفسه فه من تقدتلأسباب شرعیة مقبولة منع

للمحكمة سلطة تقدیریة في إبداء مشروعیة العذر و ، لحضورعذره في عدم ا إبداءللمحكمة و 

. فإذا قبلته جاز لها أن تأمر بوقف إجراءات محاكمة المتهم هالمقدم و تقدیر قبوله من عدم

  كما لها أن تأمر بإیقاف تنفیذ الحراسة على أمواله خلال مدة محددة تبعا لطبیعة العذر ،1غیابیا

  و بعد المسافة المكانیة.

یوجه قرار الإحالة والتكلیف بالحضور  مقیما بالخارج المتهم المتخلف عن الحضور كانوإذا 

بمحل إقامته إذا كان معلوما قبل الجلسة المحددة للنظر في الدعوى بشهر على الأقل فإذا لم 

  ه.تیحضر بعد تبلیغه یجوز الحكم في غیب

                                                             

  .170، صعبد العزیز سعد، المرجع السابق - 1



ثاني                                                              إجراءات سیر المحاكمة أمام محكمة الجنایاتالفصل ال  

 

 
96 

، أما من یرتكبون الجنح فلا تتخذ 1ولا تطبق إجراءات التغیب إلا على الأفراد المرتكبین لجنایة

  ضدهم هذه الإجراءات.

  المحاكمة سیر إجراءات: ثانیا

 التخلف بإتخاذ إجراءات مرالأفي  إذا لم یقدم المتهم نفسه بعد إنقضاء المهلة المحددة

عن الحضور، یشرع في محاكمته غیابیا أمام محكمة الجنایات، وفیها یفقد المتهم الغائب كثیرا 

وعند إفتتاح الجلسة تتم المناداة على القضیة  لا یحضر أي محام للدفاع عنه،و من الضمانات، 

ب والمناداة على إسم المتهم المتغیب مرة أو مرتین، وبتأكد غیابه یطلب من المحلفین الإنسحا

ثم یأمر الرئیس كاتب الضبط بتلاوة حاضرون،  م یكن هناك متهمون آخرونمن الجلسة، مال

كل من قرار الإحالة وتبلیغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور، والمحاضر 

ق.إ.ج، بعدها تعطى الكلمة للنیابة العامة  319/1المحررة لإثبات الإعلان واللصق المادة 

، 2ها لتصدر المحكمة في الأخیر حكمها دون مشاركة المحلفین في أمر التخلفلتبدي طلبات

تخذت بشكل مخالف للقانون تحكم ببطلانها وتأمر بإعادتها لها أن إجراءات التخلف افإذا ثبت 

 أما، 3إنطلاقا من أول إجراء باطل ومایلیه، وتأمر بتأجیل الفصل في الدعوى إلى دورة لاحقة

بشكل قانوني تشرع في مباشرة  تمتإذا تبین للمحكمة بعد مراجعة إجراءات التخلف أنها 

إجراءات الفصل في موضوع التهمة فتعطى الكلمة لممثل النیابة العامة لیقدم ملاحظاته 

                                                             

1 - IBTISSEM GARRAM, terminologie juridique dans la législation algérienne, palais des livers, 
blida, 1998, p70. 

  لا تصدر المحكمة حكمها على المتهم المتخلف عن الحضور إلا بعد محاكمة المتهمین الحاضرین. - 2
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وطلباته، وعند الإقتضاء یجوز للمحكمة سماع الشهود والمدعي المدني بعد أن كان یكتفى 

ر سماع الشهود وأوراق الملف، ثم تتداول المحكمة، فإذا ثبتت لها التهمة سابقا بتلاوة محاض

ن یكون للمحكمة إمكانیة إفادة المتهم المناسبة دون أتقضي بإدانة المتهم والحكم علیه بالعقوبة 

ن تحكم ببراءة المتهم أو بتغیر وصف الوقائع من جنایة إلى فة. وللمحكمة أبالظروف المخف

في الدعوى العمومیة تنتقل المحكمة عند الإقتضاء إلى الفصل في الدعوى  جنحة، وبعد الحكم

  المدنیة وفقا للإجراءات العادیة وتفصل فیها بحكم مستقل.

  إلا بعد محاكمة المتهمین الحاضرین الذین لا ،حكمها على المتهم الغائب المحكمة لا تصدرو 

 319/5نص المادة عملا ببأي شكل من الأشكال  ،تتأخر محاكمتهم بسبب المتهم الغائب

  .1ق.إ.ج

  الثــــــــانيطلب ــــالم

  الحكم الغیابي

علیه تنتهي المحكمة من التحقیق تصدر حكمها في موضوع الدعوى، الذي یترتب  عندما

ثار الهامة والمؤثرة في مركز المحكوم علیه،إلا أن هذا الحكم وعلى خلاف غیره العدید من الآ

نتناول في الفرع الأول أثار الحكم من الأحكام الجزائیة هو حكم تمهیدي قابل للسقوط، وعلیه 

  الغیابي، وفي الثاني سقوط الحكم الغیابي.

  الفرع الأول: أثار الحكم الغیابي
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نص المشرع  ورغم هذاحالة قلیلة الحصول، إن التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنایات، 

في و  ما تعلق الأمر بحالة التغیب، إذاعلى ضرورة إتباعها ومراعاتها أمام محكمة الجنایات، 

حكمة الشخص المتخلف، لكون حكم م تجاهن العقوبة تنتج آثارها إحالة الحكم بالإدانة ف

غیر أن حكم محكمة تطرق إلیها فیما بعد، نا ما یفسر الآثار التي سذوه ،يالجنایات نهائ

م ضد المتهم المتخلف عن الحضور هو حكم تمهیدي لإجباره على تقدی هصدر تالجنایات الذي 

ور المتهم في یعتبر في حالة الملغى أو المعدوم لو انتهت حالة التخلف بحضو نفسه للمحاكمة، 

  :1ثار الحكم الغیابيآومن  أو العفو الشامل أو وفاة المتهم حالة التقادمفي حالة تسلیم نفسه، و 

 .من مباشرة حقوقه المدنیة وحرمانهاعتبار المحكوم علیه خارجا عن القانون  -

من ممارسة حق التقاضي أمام القضاء الوطني أو رفع أي دعوى كیفما كانت حرمانه  -

 مدنیة أو تجاریة أو إداریة.

تأیید بقاء أموال المتهم تحت الحراسة إن لم تكن قد صودرت ولیس له حق التصرف فیها  -

 .كیفما كانت طبیعة ونوع التصرف

خر موطن للمحكوم علیه، وثانیة على باب أو إلصاق نسخة من الحكم على باب آتعلیق  -

مة مقر المجلس الشعبي البلدي الذي ارتكبت الجنایة بدائرتها، وثالثة على باب محك

 حكوم.مالجنایات، كما ترسل نسخة إلى مدیر أملاك الدولة بموطن ال

حرمان المتهم المتخلف عن الحضور من ممارسة حق الطعن بالنقض أمام المحكمة  -

  العلیا.
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  لحكم الغیابيالفرع الثاني: سقوط ا

الغیابي الصادر عن محكمة الجنایات ذو طابع تهدیدي، فلا محل للطعن فیه  الحكمإن 

من جانب المحكوم علیه غیابیا بالمعارضة، كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات، وإنما 

یسقط بمجرد حضور المحكوم علیه وتسلیمه نفسه، أو إذا قبض علیه بشرط أن یتم ذلك قبل 

ه بها بالتقادم، وعلیه فإن سقوط الحكم بقوة القانون هذا یأخذ محل إنقضاء العقوبة المقضي علی

، وهو یراعي مصلحة المتهم المحكوم علیه غیابیا حیث یدفع هذا الإجراء إلى إعادة 1المعارضة

محاكمة المتهم وفقا للإجراءات الإعتیادیة التي تحكم المحاكمة الحضوریة، والسائد في الفقه 

ة المحاكمة أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي، غیر أن هذا والقانون أنه یجوز إعاد

الرأي محل نظر لأن هذه المحكمة قد أفصحت من قبل عن رأیها، وعلیه یفضل أن تعاد 

 ، سواءثار سقوط الحكم الغیابي زوال ماقضى به بأثر رجعيمن آو  .ةدیجد بتشكیلةالمحاكمة 

لسقوط على الحكم الغیابي وحده، فلا یشمل إجراءات في شقه الجنائي أو المدني، ویقتصر ا

محكمة تقضي علیها، وعموما  ه، حیث یجوز إعادة المحاكمة بناءالمحاكمة السابقة على صدور 

تحكم بذات  نالجنایات بعد حضور المحكوم علیه غیابیا في الدعوى بكامل حریتها، فلها أ

إحقاق العدالة على المحكمة أن تأمر بتطبیق تماشیا مع و العقوبة أو تخففها أو تشددها. وأخیرا 

  للمتهم.إجراءات النشر إذا ثبتت براءة المتهم بعد إعادة المحاكمة، في محاولة لإعادة الإعتبار 
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  لثالمبحث الثا

  محكمة الجنایات حكمالطعن في 

قیق أهدافه في جمیع إلى الحقیقة أو ضمان حسن تطبیق القانون وتح یصعب الوصول

على الحكم الصادر لأول مرة في الخصومة الجنائیة، فقد یشوب الحكم الجنائي  الأحوال بناء

الفا للوقائع وعیة، ویبین بعد صدوره مایجعله مخعند صدوره بعض الأخطاء الإجرائیة أو الموض

فالطعن أداة شرعها القانون الحكم،  ضدأو القانون الأمر الذي یتعین معه فتح باب الطعن 

فالقاضي غیر معصوم من الخطأ، لذلك حددت  لخطأ القاضي وتحسبا لإنحرافه، تداركا

  التوفیق عادیة، والغایة من هذه الطرق تحقیقالعادیة والغیر التشریعات نوعین من طرق الطعن 
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 غیرطرق الطعن العادیة و  نبینوفیمایلي  .1بین الإعتبارات المختلفة والمصالح المتعارضة

  العادیة

  الأولالمطلب 

  طرق الطعن العادیة

یكون محل الطعن فیها حكما إبتدائیا غیر نهائي ویكون  طرقهي  طرق الطعن العادیة

، وتتمثل هذه الطرق في 2شأن هذا الطعن إعادة نظر الدعوى برمتها من جدید أمام القضاء من

  المعارضة والإستئناف.

  

  الفرع الأول: المعارضة

حكام الغیابیة، وبمقتضاها یعاد عادي للطعن لا یجوز إلا في الأ طریق هي المعارضة

من هنا فإن  ،3نظر الدعوى أمام الجهة القضائیة نفسها التي أصدرت الحكم في غیاب المتهم

المعارضة لا تكون إلا في الأحكام الغیابیة الصادرة في مواد الجنح والمخالفات بینما الأحكام 

الجنایات فإنها ذات طبیعة متمیزة لا تخضع لقواعد المعارضة، الغیابیة الصادرة من محكمة 

ق.إ.ج،  327إلى  317وإنما تحكمها إجراءات خاصة نظمها المشرع الجزائري في المواد من 

المدرج في الباب تخلف عن الحضور أمام محكمة الجنایات، ال ضمن الفصل الثامن المعنون بـ:

                                                             

الریاض، ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، حق الطعن بالإستئناف في الأحكام القضائیةعلى حسن الشرفي،  -  1

  .05، ص2005

  .455، ص1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري مولاي ملیاني بغدادي، - 2

، 2011- 2010، طبعة مدعمة بالإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، الجزائر،شرح قانون الإجراءات الجزائیةعمر خوري،  -3

   .114ص
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فإن الحكم الغیابي یسقط بحضور المحكوم علیه غیابیا  . وعلیهالثاني الخاص بمحكمة الجنایات

  .فتعاد محاكمته حضوریا

  الإستئناف: الثانيالفرع 

طریق عادي من طرق الطعن في الأحكام الجزائیة، وهو تظلم یلجأ إلیه  ستئنافالإ

الطاعن إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه بهدف إعادة 

 ،1النظر في موضوع الدعوى من جدید للتوصل بذلك إلى إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله

أنها نهائیة أي أحكام محكمة الجنایات  من بین الخصائص التي تمیز وكما سبق وان عرفنا بأن

غیر قابلة للإستئناف، لهذا لا مجال للطعن بالإستئناف في مواد الجنایات فهو مقتصر على 

  الأحكام المتعلقة بالجنح وبعض المخالفات.

 الثانيالمطلب 

  عادیةالغیر  طرق الطعن

''حكم فاصل نهائي حکم على فیها الطعن ینصب طرق هي العادیة غیر الطعن طرق

القضیة كاملة أمام القضاء الأعلى المطعون أمامه في  طرح یعید أن دون في الموضوع''،

  .وتشمل طرق الطعن غیر العادیة كل من الطعن بالنقض وإلتماس إعادة النظر ،2الحكم

  الطعن بالنقض: الأول الفرع

المحاكم العادیة  من الصادرة النهائیة الأحکام في للطعن عادي غیر طریق بالنقض الطعن

 الصادر الحكم سلامة مراجعة هي منه والغایة العلیا، ویتم أمام المحكمة والمجالس القضائیة

                                                             

  .520، الاردن، ص1،دار الثقافة للنشر والتوزیع، طالوجیز في قانون اصول المحاكمات الجزائیةمحمد صبحي نجم،  - 1

  .455مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - 2
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 درجة العلیا المحكمة تعد لا وبذلك ،ذاته الدعوى لموضوع التعرض دون وذلك ،الدعوى في

، ومن بین الأحكام التي تختص 1وقائع لا قانون محکمة فهي التقاضي من درجات ثالثة

بالنظر فیها والتي ترتبط بموضوع محكمة الجنایات قرارات الإحالة على محكمة الجنایات 

ق.إ.ج، ماعدا  495الصادرة من غرفة الإتهام، وكذلك الأحكام القضائیة لهذه المحكمة المادة 

  إلا في حالتین: فیها بالبراءة فهذه غیر جائزة للطعنمایتعلق منها 

 .إذا كان الطعن لصالح القانون من جانب النیابة العامة 

  من قضي علیه بالتعویضات لصالح المتهم البريء أو في على إذا كان الطعن بالنقض

 ق.إ.ج. 496رد الأشیاء المضبوطة المادة 

ق.إ.ج، أوجه الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجنایات على سبیل  500قد حددت المادة و 

بعض أوجه الطعن  غیر أن، 2خر غیرهایقبل الطعن إستنادا إلى أي وجه آ الحصر، بحیث لا

ن تثار إذا تعلق الأمر بمحكمة الجنایات، فالدفع بعدم كورة في المادة السابقة لا یمكن أالمذ

ن تقرر تتمتع بالولایة العامة ولیس لها أالإختصاص لا یمكن التمسك به، لأن محكمة الجنایات 

یخول القانون حق رفع الطعن للأطراف التالیة: النیابة العامة، المحكوم عدم إختصاصها. كما 

بنفسه  علیه أو محامیه أو الوكیل المفوض عنه بالتوقیع بتوكیل خاص، من المدعي المدني إما

  أو محامیه، من المسؤؤل مدنیا.

  إلتماس إعادة النظر: الثانيالفرع 

                                                             

  .455مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - 1
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ینصب على  والطعن غیر العادیة، هو الطریق الثاني من طرق  س إعادة النظرإلتما

وغیر العادیة، فهو طریق إستثنائي  طرق الطعن العادیةالأحكام الجنائیة التي إنغلقت أمامها 

المقضي فیه على أن تكون بالإدانة، أما الأحكام لمراجعة الأحكام التي حازت على قوة الشیئ 

  ذلك تطبیقا عملیا لقرینة البراءة.الصادرة بالبراءة فلا یجوز طلب إعادة النظر فیها، ویعد 

على إحدى الحالات الأربعة المنصوص علیها في  كما یجب أن یؤسس طلب إعادة النظر

  وهي كالأتي: ق.إ.ج، 531/2المادة 

  تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة على وجود

 لحیاة.المجني علیه المزعوم قتله على قید ا

  إذا أدین بشهادة الزور ضد المحكوم علیه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة

 المحكوم علیه.

  إدانة متهم أخر من أجل إرتكابه الجنایة أو الجنحة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق بین

 الحكمین.

 لإدانة كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا با

 مع أنه یبدو منها أن من شأنها التدلیل على براءة المحكوم علیه.

من قبل وزیر یرفع الأمر بالتماس إعادة النظر إلى المحكمة العلیا في الحالات الثلاث الأولى 

، أو من نائبه القانوني في حال عدم أهلیته، أو من زوجته أو أو من قبل المحكوم علیهالعدل، 

أما في الحالة الرابعة والأخیرة فإن إلتماس  في حالة وفاته أو ثبوت غیابه.من فروعه أصوله 
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إعادة النظر یرفع من النائب العام لدى المحكمة العلیا فقط بطلب من وزیر العدل وفقا لنص 

  ق.إ.ج. ویعد التماس إعادة النظر نادر الحدوث وغیر مقید بمیعاد معین. 531المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  خلاصة الفصل

لقد رأینا في هذا الفصل كل الإجراءات المتعلقة بسیر المحاكمة أمام محكمة الجنایات 

ومرافعتها ونظام سیرها وإقفالها، سواء تمت هذه الإجراءات في حضور المتهم أو من إفتتاحها 

في غیابه، والتي تهدف في مجملها إلى تحقیق التوازن بین مصلحة المتهم في ضمان حریته 

  تمع في الدفاع عن نفسه.وكذا حق المج

فإجراءات سیر المحاكمة أمام محكمة الجنایات جوهریة لا یمكن إغفالها أو تجاوزها، لأنه بناءا 

علیها یصدر الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، الذي یترتب علیه كثیر من الآثار الهامة إلا 

  وط .أن هذا الحكم وعلى خلاف غیره من الأحكام الآخرى تمهیدي قابل للسق
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كما قد یشوب الحكم الجنائي عند صدوره بعض الأخطاء الإجرائیة أو الموضوعیة، ویبین بعد 

  صدوره مایجعله مخالفا للوقائع أو القانون الأمر الذي یتعین معه فتح باب الطعن ضد الحكم.

كل هذا تم التطرق إلیه ودراسته في الفصل الثاني تحت عنوان إجراءات سیر المحاكمة أمام 

  كمة الجنایات.مح
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من خلال دراستنا لموضوع إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات، ظھر لنا جلیا ما 

توصل إلیھ أھل الإختصاص من قضاة ومحامون بأن محكمة الجنایات ھي محكمة إجراءات 

بالقواعد الجزائیة التي تضمن إحترام  اإذ یتطلب من ھیئة المحكمة إلماما كبیر بالمعنى الكامل،

  حقوق المتھم ومراعاة تطبیق القانون  تطبیقا سلیما بقصد الخروج بأحكام عادلة.

محكمة مختلف الإجراءات أمام  بالإطلاع علىموضوع ھذا السمحت لنا دراسة كما 

ام المطبقة على باقي الجھات القضائیة غیر أنھا كونھا محكمة تخضع لنفس الأحك .الجنایات

تتمیز عنھم بإجراءات خاصة خصھا بھا المشرع تنظیما لھا وضمانا لحسن سیرھا من جھة 

  وحمایة لحقوق الأطراف والدفاع من جھة ثانیة.

 أوأمامھا المتھم حاضرا  كان إذاما كما أن الإجراءات أمام محكمة الجنایات تختلف بین 

لعقوبات التي تسلط على المتھم تعتبر محكمة الجنایات  أخطر وأھم محكمة نظرا لا متغیبا. كم

الإجراءات في المحكمة فمن خلال تشكیل محكمة الجنایات و .في حالة الحكم علیھ بالإدانة

أھم مایمیز  وجدنا أن سواء الإجراءات التحضیریة قبل المحاكمة أو الإجراءات بعد المحاكمة

على كما ینظر لھا  .لأحكام التي تصدرھا وعدم قابلیتھا للطعن إلا بالنقضا محكمة الجنایات

أساس القناعة الشخصیة وھذا لیس الھدف منھ إقصاء الدلیل أو القرینة القانونیة، وإنما وسع 

، ورغم وجود أي من الدلائل أو القرائن فھدفھ الوصول إلى الحقیقة من دائرة الحكم بالإقناع

للتشكیلة دون الحاجة للتعلیل وتعتبر الأسئلة المطروحة على المحكمة  خلال مناداة الضمیر

 النقائصتوصلنا في الأخیر إلى تسجیل بعض بمثابة تسبیب للحكم. فمن خلال ما سبق ذكره 

  على عمل محكمة الجنایات وأھمھا:

الضمانات التي منحھا المشرع للمتھم في ھذه المحكمة غیر كافیة مقارنة بالضمانات 

منحھا للمتھم أمام محكمة الجنح والمخالفات التي تصدر عقوبات أقل بكثیر من عقوبات  التي

  محكمة الجنایات.

الجزائري لمحكمة الجنایات إلى جانب الجنایات التي یرتكبھا البالغون  المشرع منحفقد 

كبھا القصر البالغون في الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبة والتي یرت أیضا النظر

رائم الذین خصھم بجھات الأحداث ونظبین المشرع في المعاملة فرق  ستة عشر سنة، وبالتالي

  جنایات أو جنح. اقضائیة خاصة متى إرتكبو

أحكام محكمة الجنایات ینظر إلیھا بالإقتناع الشخصي لأعضاء المحكمة، وھذا ما 

لتي تنص على وجوب تسبیب الأحكام من الدستور الجزائري ا 144یتعارض مع المادة 

  ق.إ.ج، التي تنص على أن الأسباب ھي أساس الحكم. 379القضائیة، كما یتناقض مع المادة 

ع كما یجب الإشارة إلى أن العقوبة في الجنایات ھي الأكبر على الإطلاق، ویرى جم

  جنایات.ال حكم محكمةتكریس حق الإستئناف ضد  ضرورةكبیر من رجال القضاء والفقھاء 
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  كما تعتبر إجراءات المحاكمة إجراءات طویلة ومعقدة وكثیرة ومجرد شكلیات فقط.

فلم یعد ئة محكمة الجنایات وھذا مھم جدا أما فیما یخص مشاركة المحلفین في تشكیل ھی

ضرورة في الجزائر، خاصة أننا نقلناه على القانون الفرنسي الذي جاء لظروف تاریخیة  لھ

عن ظروفنا، بالإضافة إلى أن شرط القراءة والكتابة فقط في المحلفین لا وسیاسیة مختلفة 

  یضمن حقوق المتھم أمام أخطر محكمة.

تزید ونختم موضوعنا ببعض التوصیات عساھا تدعم الإصلاحات المرتقبة لھذه الھیئة و

  من ضمانات المحاكمة العادلة ومنھا:

أو على الأقل تساوي ضمانات  منح المتقاضین أمام محكمة الجنایات ضمانات أكبر -

مجال للطعن بالإستئناف، فحق الطعن البفتح  المتھم في محكمة الجنح والمخالفات

  بالنقض أمام المحكمة العلیا لا یكفي لأنھا محكمة قانون.

أن یعید المشرع الجزائري ھیكلة التنظیم القضائي ویعمل على إضافة قسم الجنایات  -

رفة للجنایات على مستوى المجلس القضائي تنظر على مستوى المحاكم، وتخصیص غ

  في إستئناف الأحكام الجنائیة.

ذ أن المشرع في ھذه المادة فرق بین إ 10-95ق.إ.ج، المعدلة بالأمر 248تعدیل المادة  -

الجرائم الموصوفة بالجنایة والجرائم الموصوفة بأنھا أفعال إرھابیة أو تخریبیة مع أنھ 

بین بأنھا أفعال موصوفة بجنایة في قانون العقوبات. وكذا سحب إختصاص محكمة 

داث البالغون ستة الجنایات فیما یتعلق بالجرائم الإرھابیة أو التخریبیة التي یرتكبھا الأح

لى الرعایة والتربیة والتوجیھ مھما كانت الجریمة شر سنة، فالحدث یبقى حدثا یحتاج إع

التي إرتكبھا، فیجب أن یعود الإختصاص إلى الجھات القضائیة الخاصة بالأحداث 

  .1989عملا بإتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

ء فقط بالإقتناع الشخصي تسبیب الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات دون الإكتفا -

من الدستور، فلماذا منح المشرع ھذا الحق للمتھم الماثل أمام  144تطبیقا لأحكام المادة 

  محكمتي الجنح والمخالفات ولم یمنحھ للمتھم الماثل أمام محكمة الجنایات.

كما یمكن القول أنھ من الضروري القیام بمراجعة النصوص القانونیة المتعلقة  -

بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات في إطار حملة وطنیة لإصلاح القضاء بقصد 

تبسیط إجراءات التقاضي وتقریبھا من فھم المتقاضین، والإستغناء عن كل الإجراءات 

لة التي تمس واحد من أھم مقومات العدالة وھو الشكلیة والتقلیدیة المعقدة والطوی

الإسراع في الفصل في القضایا وإستبدالھا بإجراءات سھلة وبسیطة تضمن للمتھم 

في إطار إحترام الحریات العامة وحقوق الإنسان بعیدا عن عادلة  سلیمة محاكمة

  إجترار المبادئ والأفكار الموروثة.

المتكررة مثل إجراءات التخلف عن الحضور التخلي عن بعض الإجراءات الشكلیة أو  -

  أمام محكمة الجنایات.
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إعادة النظر في تشكیلة محكمة الجنایات لا سیما فیما یتعلق بالمحلفین، إما بإشتراط  -

یتبعھ ن التخلي عن المحلفین المحلفین أو التخلي عنھم، علما أ مستوى علمي مناسب في

إختیارھم وضبط بكیفیة المرتبطة ولمعقدة بالضرورة التخلي عن العدید من الإجراءات ا

   قائمتھم.
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  :الملخص

على أهم  بالاطلاعهدفت دراستنا لموضوع إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات، 

الجوانب المتعلقة بمحكمة الجنایات. إلى جانب هذا تم الإطلاع على مختلف إجراءات 

سواء كان المتهم حاضر أم  قفالهاومرافعتها وسیرها إلى إ افتتاحهاالمحاكمة الجنائیة  من 

محكمة الجنایات هي من أخطر المحاكم ذلك تبعا  اعتبارنصل في الأخیر إلى غائب، ل

لخطورة الأفعال الموكلة لها من أجل محاكمة أصحابها وحكمها حكما نهائیا غیر قابل للطعن 

بالطرق غیر العادیة وعقوبتها من أشد العقوبات  بالطرق العادیة أي أنه فقط یقبل الطعن

 وإجراءاتها طویلة ومعقدة مجرد شكلیات فقط.

Résumé: 

 Le but de notre étude à l' objet de la procédure devant le tribunal 

correctionnel , l'accès à des aspects les plus importants de la Cour pénale  

Parallèlement à ce qui a été trouvé sur diverses procédures criminelles 

de première instance d'ouverture et de Mraftha et le progrès de la 

fermeture de savoir si le défendeur est présent ou absent , pour entrer 

dans le dernier à être considéré comme une juridiction pénale est l'un des 

tribunaux les plus dangereuses en fonction de la gravité des faits qui lui 

sont confiées afin de poursuivre les propriétaires et le verdict décision 

finale est susceptible d'appel méthodes classiques , c'est à dire qu'il 

accepte uniquement l'appel signifie inusitée de sanctions et procédures 

de long et complexe qu'une simple formalité que les plus graves . 
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